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 في الحقوقنيل شهادة الماستر لمقتضيات مذكرة مكملة 

 قانون إداريتخصص : 
 

 إشراف الدكتور ) ة (:                                 إعــداد الطالب ) ة (  :   

 مزياني سهيلة. * د                                          دنةسعاعبلة   *

 سالم أمينة *

                                           

 لجنة المناقشة : 

 
 الصفة  الجامعة الاصلية الدرجة العلمية الاسم و اللقب

 رئيسا 1جامعة باتنة  رة )أ(ضة محاتاذسأ أميرة رزيقد. 

 ومقررا مشرفا 1جامعة باتنة  ة محاضرة )أ(أستاذ لةمزياني سهيد. 

 ضوا مناقشاع 1جامعة باتنة  ة محاضرة )أ(أستاذ بليل نونةد. 

 

2024_2023ة : السنة الجامعي

الرقابة الوصائية على أعمال المجالس 

 المحلية في الجزائر
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 شكر وعرفان

الحمد لله الذي لا يحمد سواه، واهب العقل منير الدرب الشكر الأول لله سبحانه 

 الم نكن نعلم، ومنحنا من الصبر والعقل إتمام هذا العمل.وتعالى الذي أتانا من العلم م

 إعترافا بالود والجميل  وتقديرا نتقدم بخالص الشكر للأستاذة الدكتورة المشرفة

 " مزياني سهيلة "

 على قبولها الإشراف على مذكرتينا وعلى النصائح والإرشادات

 والتوجيهات التي قدمتها لنا من خلال هذا البحث.

 م بالشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشةكما أتقد

 على تفضلهم بقراءة ومناقشة المذكرة.

كما نتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية فردا فردا على 

عطائهم لنا طلية هذه السنوات
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 :إهداء

   لقانون الحمد  لله على توفيقي لبذل هذا المجهود لتقديمي مذكرة ماستر في ا    

   من أمرني اللهمصدر الحب والعطاء إلى أهدي هذا العمل المتواضع إلى الإداري 

  حفظهم الله ورعاهمببرهما أمي وأبي الكريمين 

 كل بإسمهوأخواتي  إلى إخواني

  سعادنة فردا فردا إلى عائلتي 

 إلى صديقاتي وزملائي في دراسة

 إلى كل طالب علم يبتغي به وجه الله 

المعارف  يع الاساتذة والدكاترة الرائعين الذين قاموا بتزويدنا بالمختلفإلى جم

 وقدموا لنا العلم والارشاد طوال هذا المشوار الدراسي 

 سالمإلى صديقتي في المشوار أمينة 

 إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد لإنجاز هذا البحث العلمي

 

عبلة سعادنة                                                                     
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 إهداء

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

الحمد لله الذي وفقنا ووهبنا السداد والتوفيق في المسيرة الدراسية وصولا الى 

هذه الخطوة بمذكرتنا التي تعد ثمرة النجاح بفضل المولى عزوجل، مهداة بذلك 

  ورعاهملى والدي الكريمين حفظهم اللهإ

  وإلى أخواني وأخواتي كل بإسمه

و من بعيد وكل العائلة الكريمة منهم ألى كل القائمين والمساهمين من قريب إو

 زملائي في الدراسة 

 سعادنة إلى زميلتي في المشوار عبلة

جميع الاساتذة والدكاترة الرائعين الذين قاموا بتزويدنا بالمختلف المعارف إلى 

 والارشاد طوال هذا المشوار الدراسي وقدموا لنا العلم 

 ونسأل الله التوفيق مع مزيدا من التألق والنجاحات 

 

 

أمينة سالم                                                                     
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تضم  ن منطقة جغرافيةـــــعبارة ع وهي، ن الدولةــــزء لا يتجزأ مـات المحلية جــــتعتبر الجماع     

ولهذه  شؤونها المحلية في شكل مجلس منتخب، رين يقوم بتسيـــة سكانية معينة وتنتخب مـــــمجموع

وسميت  ،يـــــى الاقليم الجغرافـــــلإة الإقليمية نسبة ــــالاعتبارات تعددت تسمياتها، فسميت باللامركزي

بالمجالس المحلية المنتخبة كونها تمثل من قبل كذلك  وسميت ،لان نشاطها محلي ليس وطنيبالإدارة المحلية 

 .السكان

د لخيار اللامركزية الإدارية والذي يعتمد كأسلوب لإدارة ي الجزائر هي تجسيـات المحلية فــــالجماع      

ي ـــــهالمحلية ر بأن الجماعات ـــــأقوة كبيرة لها ـــــلدستور الجزائري الذي أعطى أهميفاإقليم الدولة 

ن صور المشاركة الشعبية ــــلتجسيد الديمقراطية وصورة م امكانتعتبر كل منهما حيث  ،ة والولايةــالبلدي

ي صنع ـــــن خلالها إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة الفاعلة فـــــفي تسيير الشؤون المحلية، يتم م

ن بين السكان، لكونهم ــــن طريق منتخبين يختارونهم مــــي تتعلق بشؤونهم المحلية، وذلك عــــالقرارات الت

ي ـــــي إختيار الأعضاء فـــــتحديدها وتلبيتها، فأسلوب الإنتخاب فأدرى بإحتياجات إقليمهم وأقدر على 

ي إتخاذ القرار، ويجعلها تمتاز بنوع من الاستقلالية تجاه السلطة ــــدعم حريتها فــــالمحلية يالمجالس 

ذا النظام في ضمنه، حيث يتمثل هالمحلية المركزية، غير أنه لابد من وجود نظام قانوني تعمل الجماعات 

 الرقابة الوصائية.

فكرة الرقابة الوصائية وضعت لتنظيم العلاقة القانونية السائدة بين جهات الإدارة المركزية في الدولة من      

كبيرة أهمية  الوصائيةللرقابة و ،ن جهة أخرىـــــة مــــة اللامركزيـــــجهة والأشخاص القانونية الإداري

حترام مبدأ إن ــــي التأكد مـه، نظرا لدورها فــــساسيا بقيامأي النظام الإداري اللامركزي وتعد ركنا ـــــف

ن الضروري إخضاع ــــبح مة، فأصــــى المصلحة العامـــــعلوالمحافظة ة وسيادة القانون، ــــــالمشروعي

ي تحدد فيه ــــة محددة وضمن إطار قانونــــــة وصائية تمارسها جهات إداريـــــة برقابـــــالهيئات اللامركزي

 .إجراءاتها وضماناتها

 _ أهمية الموضوع:1

ر وهذا ــجزائي الــــى أعمال المجالس المحلية فــــة الوصائية علـــــالرقابة موضوع ـــــتكمن أهمي     

دى فعالية ونجاعة الأطر ـــمو المحلية،المجالس ى ـــــة الوصائية علـــتحديد نظام الرقابن خلال ــــم

ن جهة وضمان ن أجل الحرص على رقابة المجالس المحلية مــــالقانونية التي وضعها المشرع الجزائري م

 .تسييرها من جهة أخرى

 الأهمية العلمية:  _أ

 ة لمواكبة ـة وإيجاد البدائل النظريـــــالوضع القائم وفقا للنصوص القانونية الساري دراسة

 .التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

  ةالمحليالهيئات قويم وتصحيح عمل الرقابة الوصائية من المواضيع الضرورية والهامة في ت. 

 الأهمية العملية: _ ب 

 ة ــــة والولائيــــالس الشعبية البلديـــــة الناجعة لتسيير وإدارة المجــــونيدراسة الأساليب القان

 .ن الضوء على دورها في تحقيق التنميةـزيدا مــــوإلقاء م

  أداة لرقابة وتقويم عمل وهذا بإعتبارها  على أعمال المجالس المحلية الرقابة الوصائيةتأثير

 .دى تجسيد الديمقراطية التشاركية، وإنعكاسها في مالجماعات المحلية
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 _ الهدف من الدراسة:2

 نعكاس هذه إدى ــــــومالمحلية س الى المجــــــالممارسة عل ة الوصائيةــــبيان واقع الرقاب

ستقراء النصوص القانونية إن خلال ــــمالمحلية س العمال المجأى أعضاء وــــعل ةـــــالرقاب

 .07_12 رقم  ، وقانون الولاية10_11البلدية رقم  ي قانونــــالواردة ف

  وقانون10_11 رقم البلدية ي ضوء قانونــــة الوصائية ومجال تطبيقها فــــليات الرقابآتوضيح ، 

 .07_12 رقم  الولاية

 أسباب إختيار الموضوع: _3

إن الدافـــــــع نحو إختيار هـــــــــذا الموضوع يعود إلـــــى جملة مــــن الأسباب الذاتية والموضوعية   

 والتي سيتم تبينها فيما يلي:

 الأسباب الذاتية: _أ

 :لىإختيار الموضوع إسباب أترجع 

  ي التشريع ـــــالوصاية أو الرقابة الإدارية على المجالس المحلية فالرقابة ام معرفة نظالرغبة في

 الجزائري 

 حددها المشرع الجزائري في تفعيل نظام الرقابة ي ـة التـــــالقانونيالآليات الرغبة في معرفة يضا أو

 .على المجالس المحلية

 الأسباب الموضوعية: ب_

  المحلية في التشريع المجالس على  ئيةالوصا إبراز الإطار القانوني العام لنظام الرقابةمحاولة

 ريـــالجزائ

 ى المجلس المحلية في التشريع ـــــــة الوصائية علـــــــة توضيح آليات الرقابـــــــوأيضا محاول

  .ريــــالجزائ

 ضرورة الموازنة في كيفية ممارسة الرقابة الوصائية وتفعيل دورها في الهيئات المنتخبة يضا أو

 أن تلعب الدور الاساسي لها.المحلية، من أجل 

 _ الإشكالية:4

على أعمال المجالس المحلية المطبقة حول نظام الرقابــــة الوصائية للموضوع تتمحور الإشكالية الرئيسية     

 تساؤل التالي:نطرح اليمكن وعليه 

 نظام الرقابة الوصائية على أعمال المجالس المحلية في التشريع الجزائري؟مدى نجاعة ما 

 :الفرعية التاليةالتساؤلات يمكن طرح شكالية الرئيسية لإمن اا انطلاق

 ما هي الطبيعة القانونية للرقابة الوصائية؟ 

 فيما تتمثل الرقابة الوصائية على أعضاء وأعمال المجلس الشعبي البلدي؟ 

  الرقابة الوصائية على أعضاء وأعمال المجلس الولائي؟فيما تتمثل 

 منهج الدراسة:_ 5

 وذلك كما يلي : المناهج تم الاعتماد على مجموعة من المطروحة  شكاليةلإعن اجابة لإول     

ى ــــبالرجوع إلهذا ة الوصائية، وــلرقابارض مفاهيم تخص ــــن خلال عـــوذلك م: المنهج الوصفي     

 للرقابة الوصائية.منها أهم المفاهيم العامة من دراستنا  استنبطنامختلف المراجع التي 

لس تطرق إلـــــى آليات الرقابة الوصائية علـــى أعمال المجا ن أجلـ: فقد تم اعتماده مالتحليليالمنهج     

 .البلدية والولايةقانون لنصوص القانونية في ا واستقراءتحليل المحلية وهذا من خلال 
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تم إعتماده من أجل المقارنة بين الرقابة الوصائية وغيرها من الأنظمة المشابهة : وأيضا المنهج المقارن     

وأيضا  07_12 رقم ، وقانون الولايــــة10_11 رقم ة بين قــــانون البلديــــةنمن أجل المقار اعتمدناهلها، كما 

 .09_90 رقم وقانون الولاية 07_12 رقم المقارنة بين قانون الولاية

 الدراسات السابقة:_ 6

ة ــــي ظل نظام التعدديـــــالمجالس الشعبية المحلية ف ":  ي بعنوانـــــفريدة مزيانتاذة سلألة دكتوراه ـــرسال

ق جزئيات البحث ي سياـــة الوصائية فــــى الرقابــــوالتي تطرقت فيها إل السياسية في التشريع الجزائري"

أين تعرضت فيه إلى مظاهر الرقابة الممارسة على المجالس الشعبية البلدية والولائية وخلصت في نهاية 

ى المجالس المحلية لأنها تهدر ــــن شدة الرقابة الوصائية الممارسة علـــــى ضرورة الحد مــــالدراسة إل

راف ـــرفض الاعتــــــد يـــــرار قـــــة لأن مصدر القــــوعيي ولا تضمن سيادة مبدأ المشرـــــالاستقلال المحل

 ي ممارساتها لنشاطاتها يجب أن يعهد للرقابة القضائية لأنها قادرةــــــة الادارة فــــــرى أن رقابـــــبالخطأ وت

 .علي حماية مبدأ المشروعية وحقوق وحريات الأفراد

ة الإدارية ودوره في ـــنظام الوصاي: " ة بعنوانــــبتسام للطالبإاجستير للطالبة عميور ـــــرسالة م     

ن خلالها إلى ـوالتي توصلت م 2013كلية الحقوق جامعة قسنطينة والتي نوقشت سنة الأقاليم "، ديناميكية 

طبيقه لال تـــــن خـــــة وذلك مـــــات اللامركزيـــــمس بمبدأ استقلال الهيئ دـــــئري قاأن المشرع الجز

 .ة المشددةــة الوصائيـــــلنموذج الرقاب

المحلية كالرقابة تطرقت في رسالتها إلى جزئية معينة تهم الرقابة على الجماعات  يـــــفريدة مزيانة دكتورال    

بتسام إاجستير للطالبة عميور ـــــرسالة مالشعبية من خلال رقابة الرأي العام والأحزاب السياسية، أما 

د مس بمبدأ إستقلال الهيئات ـــــــتوصلت من خلال دراستها إلى أن المشرع الجزائري ق ةــــللطالب

لى دراستنا إضافت هذه الدراسات أ ،لنموذج الرقابة الوصائية المشددةاللامركزيـــــــة وذلك مــن خلال تطبيقه 

محلية عمال المجالس الأعلى  لمام بموضوع الرقابة الوصائيةإكثر توسعا وأن هاتين الدراستين لأ ،جزء كبير

 الإداريةطار القانوني للوصاية لإالى إننا تطرقنا بشكل كبير أتي به هذه الدراسات هو أومالم ت ،في الجزائر

 ات السابقةعلى عكس الدراس

 :_ صعوبات الدراسات7

 :عوبات التي واجهتنا في دراسة هذا الموضوع هيبين الصمن      

  وخاصة المتعلقة  وعدم تحينيها قدم القوانينمن أصعب ما واجهنا في دراسة هذا الموضوع هو

 .07_12الولاية رقم قانون و ،10_11قانون البلدية رقم ب

 ق جدي بالنظر لظروفنا الخاصةضيق الوقت كان عائ 

 بعد المسافة مما جعل صعوبة في إقتناء المراجع بكثرة 

  .الظروف الصحية التي هي الأخرى كانت من أبرز الصعوبات 
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 _ خطة البحث8

، وبناءا علـــى القراءات المتعددة لها قمنا ةـــه مـــن مـــادة علميــــــم جمعــــمـــا تانطلاقا مــن      

التقسيم الثنائــــــــي للخطة وهــو الأنسب لدراســـــــة هذا الموضوع حيث اعتمدنا علــــى تمــــــاد بالاع

إلـــى مبحثين ناه قسموقـــد  ،ةـالإطار القانوني للوصاية الإداريالفصل الاول في فصلين، تناولنا علــــــى 

ى ــــــه إلـــــتطرقنا فيفـــــا المبحث الثانــــي ة الوصائية، أمـــــمفهوم الرقابلالمبحــــث الأول خصص 

 ة للرقابة الوصائية وتميزها عن غيرها.ـــالطبيعة القانوني

 هميقسم تـــتى أعمال المجالس المحلية في الجزائر، ــــة الوصائية علـــالرقاببالفصل الثاني عنون      

ى ــــإلـــخصصنا ة الوصائية على البلدية، ثــــم ــــــول الرقابإلــــــى مبحثين حيث تنـــاولنا فــــي المبحث الأ

 المبحث الثانـــي بعنوان الرقابة الوصائية على الولاية.
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أهميـــة الرقابــــة الوصايــــة الإداريـــــة مــــع تطور دور الدولـة من الدولة الحارسة التي تتجلى       

الأمن الخارجي وحفظ الأمــــن الداخلـــي والفصل في المنازعات بيــــن  المحافظة على تهدف إلى

المتدخلــــة التي تتدخــــل فـــي مختلف مناحــي الحيــــاة الاقتصاديـــة ة الأفـــراد إلى ما يسمى بالدولـــ

ـع شؤون المواطنيــــــن تدخــــــل الدولــــة في جمي في كافــــــة القطاعـــــات والمياديــــــن، ذلك أن

 1يتطلب توفير أجهــــزة إداريــة تنجــز الأعمـال وتؤدي الخدمــة بكفاءة.

في النظام الإداري اللامركزي وتعد ركنا اساسيا بقيامه، نظرا  كبيرة أهميةتحتل  الرقابة الوصائيةن إ    

ظا على المصلحة العامة، فأصبح من حترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وحفاإلدورها في التأكد من 

الضروري إخضاع الهيئات اللامركزية برقابة وصائية تمارسها جهات إدارية محددة وضمن إطار 

قانوني تحدد فيه إجراءاتها وضماناتها، حيث تمارس هذه الرقابة على المجالس المحلية لهذه الهيئات 

 2.بغرض التأكد من مشروعية أعمالها

 التطرق في هذا الفصل الي : سيتم ق و بناء على ما سب

 المبحث الاول : مفهوم الرقابة الوصائية. 

    ا.المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لرقابة الوصائية و تميزها عن غيره 

  

                                                           
كلية  مذكـــــرة لنيل شهادة ماستر، تخصص إدارة محليــة ،تأثير الرقابة الوصائية والمالية على اداء البلديـــــةبلال زيدان، :  1

، ص 2019لية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة _ الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية _ قسم العلوم السياسية والعلاقات الدو

25. 
مذكرة  ، 12_07واقع الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولاية ، بثينة ذوادي ورباب براكني:  2

 (، جـــــامعة العربـــــي تبسيلنيل شهادة الماستر، تخصص قـــــانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسيــــة ) قسم الحقوق 

  .08، ص 2020_2019تبسة  الجزائر ، 
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 المبحث الاول: مفهوم الرقابة الوصائية

ل ممارستها ــــجأن ـــعليا م ون لسطلةــانـــي يمنحها القـــي السلطة التــــــة هــــة الوصائيـــابـــــــالرق     

ه ــــوعلي ة،ـــمة العاــــة المصلحــــجل حمايأن ـــة مـــركزيــو الهيئات اللامأى الاشخاص ـــــسواء عل

ص ــــ" خصائ مــــة " المطلب الاول ، ثــــة الوصائيـــابـــــ" تعريف الرقلـــ ذا المبحث ــــهيخصص 

 .دافها " المطلب الثانيـــــــهأة وــــة الوصائيــــبرقاـــــــــال

 الأول: تعريف  الرقابة الوصائية المطلب

ح ـــــذا المصطلــــدام هــستخإ اة" حيث رفضوــــوصايـــــح "الــــول مصطلــــختلف بعض الفقهاء حإ     

و ــــر وهــذا المصطلح بآخــستبدال هإذلك وجب ـــــاص، ولــــن أنظمة القانون الخـــة مــبحجة أن الوصاي

ة ـوصائيــــة الـــــللرقاب اانعــــم اامعــــم يضعوا تعريف جــــن الفقهاء لأد ـــحيث نج ةـة الإداريـــرقابــــال

 1.ختصاصهإن زاوية ــل طرف ينظر إليها مــــلأن ك

وني في هذا المطلب ي والتعريف القانــــالفقهى مـــا سيتم تناول فـي هذا المطلب التعريف ــــوبناء عل     

 من خلال الفروع التالية : 

  الأول: تعريف الفقهي لرقابة الوصائية الفرع

ا الفرع التطرق ة الوصائية، وسيتم من خلال هذـــدة للرقابــــوضع فقهاء القانون الإداري تعاريف عدي    

 إلى التعاريف التالية: 

ى الوحدات الإقليمية ـرقابة التي تمارسها الدولة علـنها تلك : " الأابة الوصائية بـاش الرقشارل ديبعـــــرف      

ن سوء ــي تنشـأ عــة، وقصـد تجنب الآثــــار الخطيرة التــــدة و ترابط الدولــى وحــبقصد المحافظة عل

ه، ــة بأكملــــبالنسبة لإقليم الدول انونــع ضمان تفسير القــمة، ــــــن جانب الوحدات اللامركزيـــالإدارة م

 "2. انونا ــــالات المحددة قــــي الحــــة إلا فــــأن لا تتم هذه الوصاي شريطة

ة السلطات ـــــــــأنها مجموعـ" بة ـــــة الوصائيبـــــاــــرف الرقــــــــع اسيتول ولاروكـــــما ـــــمأ     

ة ــــــركزيـــاص والهيئات اللامـــى أشخــــب القانون لسلطة عليا علــــوجـــررة بمــــددة والمقـالمح

 3". ة العامةــــة المصلحــــوأعمالهم بقصد حماي

ي ـــددة التـــة السلطات المحــــاك دمباير" بأنها "مجموعـــي "جــــه البلجيكــفقير للـــخآي تعريف ـــوف     

ة ـــي مواجهــــة فــــمة المصلحة العاـــن أجل القانون وحمايـــــنون، ومح السلطة العليا بمقتضى القاـتمن

 4". القصور الضار أو التجاوز أو التعدي الذي يمكن أن يصدر عن العمال اللامركزية

دة ـــانونية بموجبهــا تضمـن وحــــأداة قعلى أنها : " ة ـالوصاي بوضياف عمارالأستاذ  رفـــع     

ة، ــــة المركزيـــزة المستقلــة والسلطــــانونية دائمــة و مستمرة بين الأجهــــة قـعلاق بإقامــة ذلكة وــــالدول

تخاذ القرار بالكيفية أو الحدود التي رسمها إا أن نظـام الوصايــة يكفل للهيئـــات المستقلـــة حقهـــا في ـــكم

 5." القانون

                                                           
 1996 ،_ مصر ةـــالإسكندري ة،ــامعيــــات الجـــــ، دار المطبوع01ج  ،انون الإداريــصول القأ، دينــــي جمال الــــسام:  1

 .200ص 
2 : Charles Debbache: Institutions administratives , 2 eme édition , Paris , 1972 , p 73 
3 : patrice garant , droit administratif structures , actes et contrôles, vol 1, les éductions yvon 

blais INC, canada 4éme edition : 1996 , p 607. 

 
4 : jaques dembair : les actes de la tutelle administrative en droit belge , bruxcelle ,1955  , p7  

 .177ص، 2007الجزائر،  ، جسور للنشر والتوزيع،02ط ، الوجيز في القانون الإداري، عمار بوضياف:  5
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ـة ــــة الإداريـــــرة الوصايــــــفكـ " :عرفها بأنها  وابديـــار عـــــعمتاذ فــــي حين آخــــر نجد أن الأس     

ـة القانونية بين السلطات ــــة حيث تقوم بتحديـــد العلاقـــــلاقـــة تنظيميــة إداريـــتعتبــــر رابطـــة أو ع

داريـــة اللامركزية إقليميــا أو المؤسسـات والمنظمــات والهيئــــات الإ الإدارية المركزية الوصية وبين

 1." فنيـــا فـــي النظــام الإداري فـــي الدولة

ذي يحدد ـون الــــانـة تحدث بالقـــــة الوصائيـــالرقاب "بـأنها : اصر لباد ـــاذ نـــالأستكما عـــرفها        

انون، وأضاف أن ــا القـــليهي لا تمارس إلا في الحالات ووفقا الإشكال التي ينص عـشروط عملها فه

، إذ أن تصرفات ةحترام مبدأ المشروعيإي إلى حمل الأشخاص المعنوية الخاضعين لها على ـة ترمــــالوصاي

 2." هؤلاء الأشخاص يجب أن تجرى في ظل القواعد القانونية وضمن حدودها

ارسها شخص معنوي ــة يميطة رقابا "سلـأنهبة يالأستاذ علي خطار الشطناوي الرقابة الوصائ هاعرفو      

 3". المصلحة العامة مركزي أو لامركزي على أعمال واعفاء شخص لا مركزي بهدف تحقيق

والأستاذ أحمد عيد الحسبان عــــرف الرقابــــة الـوصائيـــة بــــأنها: " عبــــارة عــــن الإختصاص     

لهيئات لا مــــركزيــــة مــــن أجــــل إلزام هيئات لا القانـــونـــي الممنوح للهيئات المركزيــــة أو 

مــــركزيـــــة أخـــــرى بــــالالتــــزام بالمنظومة القــانونيــــة لتحقيق المصلحة العامـــــة للدولـــــة، 

المنتفعين مـــــن خــــلال عــــدم الخروج علـــــى قـــــواعد توزيــــع الإختصاص وعدم الإضرار بمصالح 

 4بخدمات الهيئات اللامركزية محل الرقابة.

 ة من السلطات يمنحها المشرع لسلطة إدارية علياـــ" مجموع ة بأنها :ـــة الإداريـــــرفت الوصايـكما ع     

ة أعمالها، ــــدى مشروعيــن مـــن الانحراف، والتحقق مـــــة مـــــبهدف منع الهيئات اللامركزي

 "5.ة دون تعارض قراراتها مع المصلحة العامةــــوالحيلول

ي مجموع الصلاحيــات إنطلاقا مــــن التعريفـــات السابقة يمكن القول بأن الرقابـــــة الوصائية هـــــ     

ات وأعمالهم التي يقرها القانون لأشخاص السلطة الإداريـــة العليا، وهذا مـن أجل مراقبة أشخاص الهيئ

 مصلحة العامة.بهدف حماية ال

 الفرع الثاني: التعريف القانوني للرقابة الوصائية

جاء ، حيث إلــــى الرقابــة الوصائية الوطنية الجزائريةأشارت كل مــــن الدساتير والمواثيق والقوانين      

لـــــدستور أنــــــه تكلم حول فكـــــرة الرقابـــــة بشكل واضح، ونفس الشيء بالنسبــــة  1976في دستور 

  6حيث تناول في إحدى مواده على أن تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. 1996

والفصل  يـــادئ التنظيم الديمقراطـــى مبــــة علــتقوم الدول منه على " 15ادة ـفي الم 2016دستور ا مأ   

ن ــــه الشعب عـــذي يعبر فيــــو الإطار الـــــــ، المجلس المنتخب هةــــة الاجتماعيـــن السلطات والعدالــــبي

 7." ةـــل السلطات العموميـــه ويراقب عمــإرادت

                                                           
 .266، ص 1984الجزائر، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، عمار عوابدي:  1
 .156ص ، 2014، مطبعة صارب، الجزائر، 02، ج "يالنشاط الإدار" سلسلة القانون الإداري، ناصر لباد:  2
 .225ص ، 2008، دار وائل للنشر، الأردن، 02ط ، الإدارة المحلية، علي خطار الشطناوي:  3
مجلة دراسات علوم الشريعة  ،حدود الوصاية الإدارية على المجالس المحلية " دراسة مقارنة "أحمد عيد الحسبان، :  4

 .421، ص 2007، الأردن، 02لعدد ، ا34والقانون، المجلد 
 .26ص ، 2013ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،"التنظيم الإداري" القانون الإداري، عمار عوابدي:  5
 .10_09بثينة ذوادي ورباب براكني، المرجع السابق، ص :  6
، الجريدة الرسمية 2016الدستور لسنة المتضمن تعديل  2016مارس  06، المؤرخ في 01_16من القانون رقم  15المادة :  7

 .2016مارس  07، الصادر في 14للجمهورية الجزائرية، العدد 
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: " تقوم الدولــــة علــــى مبادئ التمثيل الديمقراطي 2020مــــن الدستور لسنة  16كذلك نصت المادة  

 1لعدالة الاجتماعية."والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات وا

ى فكرة ــــنص عل  1976 ري لسنةــــي الجزائــــا بخصوص المواثيق الوطنية فالميثاق الوطنــــأم     

يجب أن تمتد الرقابة إلى تطبيق القوانين  وهذا ما نستشفه في إحدى فقراته والتي تنص على " ةــــالرقاب

ة ــــوق الانضباط والشرعيــــرام حقــــى احتــــيقيا وتسهر علق حقــــة وتعليماتها تطبيـــوتوجيهات الدول

 2." ارب البيروقراطية وشتى أنواع التباطؤ الإداريــــوتح

، وقـــانون 10_11أمـــــا القوانين المتعلقــة بالجماعــــات الإقليميـــة، مثل قــــانون البلديــــة رقم      

 3فكرة الرقابة الوصائية على حساب فكرة الوصاية الادارية.، حيث كرست 07_12الولايـــة رقم 

نلاحظ من خلال التعريف القانوني أنــــــه لا يوجد تعريف واضح أو تعريف جامـــــع للرقابة الوصائية      

حيث إقتصر كل من الدساتير والمواثيق والقوانين الوطنية على الإشارة إليها فقط، وعليه يمكن القول بأن هي 

 صلاحية تمنح من أجل الرقابة على الأشخاص والأعمال بغية الحفاظ على المصالح العامة.

ـي عبارة عـــن مجموعـــة وبناء علـــــى التعريف الفقهي والقانونـــــي نستنتج بأن الرقابــــة الوصائية هـــ     

المحافظة على ـــة المصلحة العامة ومـــن الصلاحيات والسلطات التــــي يقررهـــــا القانون، بهدف حمايـ

 ةوحدة كيان الدولة، وإحترام مبدأ المشروعي

 هدافهاأالمطلب الثاني: خصائص الرقابة الوصائية و

وصية تميزه عن نه يتمتع بخصأدارة جيدة، حيث إنشاء إ ىلإيهدف  اة نمطــــة الإداريـنظام الوصاييعد      

لفرع الاول " ا"  في ةــــة الوصائيــــالرقابخصائص تناول سيتم يه وعل، رىــباقي الأنظمة الرقابية الأخ

 "." الفرع الثاني في الرقابة الوصائية أهداف ثم 

 خصائص الرقابة الوصائية: الفرع الاول     

 سيتم التطرق لها على النحو التالي : ن الخصائصـمجملة ة الوصائية ـــلرقابل     

 ة داريإرقابة ذات طبيعة أولا: 

الرقابة  دارية وتباشرالإقرارات وتصدر الة متخصصة ـــإداريحراسة جهة ة ـة الوصائيـــالرقابتتولى    

ة القضاء ــــرارات الصادرة عنها لرقابــــتخضع الق، و4ى طلب ذوي الشأنـــــاء علـــمن تلقاء نفسها أو بن

 5.دعوى الإلغاء أو دعوى التعويضن خلال ـمالإداري 

ويكون ذلك السلطة المركزية  الصادرة عن قراراتالة الطعن في ـــممثلي الهيئات اللامركزيل يحق     

بإلغاء ويمكنهم المطالبة ام القضاء الإداري ــي أمــن القضائــــرئاسي أو الطعـــن طريق النظام الـــــع

 6.هذه القرارات الناجمة عن ن الأضرارـــــة أو بالتعويض عــــة الرقابـــــرارات هيئــــق

 

 

                                                           
بموجب المرسوم  الصادر 82الجريدة الرسمية. ع  ،30/12/2020المؤرخ في  ،2020تعديل الدستوري لسنة لامن  16المادة :  1

 2020 /12 /30المؤرخ في  442/20الرئاسي رقم 
، المتضمن نشر الميثاق 1976جويلية  05فــــي  57_76الصادر بموجب الأمر رقم  1976لوطني لسنة الميثاق ا :  2

 .1976جويلية  30، الصادرة في 61الوطني، ج . ر . ج . ج، العدد 
 10_09بثينة ذوادي ورباب براكني، المرجع السابق، ص :  3
كلية  لنيل شهادة دكتوراهأطروحة  ،ئريالسياسية في التشريع الجزالمجالس المحلية في ظل نظام التعددية ا، مزياني فريدة:  4

 .46ص  ،2005_ الجزائر  قسنطينةالاخوة منتوري، الحقوق، جامعة 
 .105ص ، 1983دار الكتاب اللبناني، لبنان،  ،01ط ، مبادئ القانون الإداري، صالح فؤاد:   5
، ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 04، ط 01ج  ،"الإداري نظامال" القانون الإداري، عمار عوابدي:  6

246 . 
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  ستثنائيةإرقابة ثانيا: 

ذلك أن انون فقط، ـــي حدود نص القــــارس فـــة، تمــستثنائية وضيقإة ـــة الوصائية رقابــــالرقاب     

ى ـــــ، علة اللامركزية مستقلة عن السلطات والهيئات الإدارية المركزيةــــدات والهيئات الإداريـــالوح

ة ــــمركزيلا انب هيئة ــــن جــــل معين صادر مـى إخضاع عمــــانون علــــم ينص القـلإذا سبيل المثال 

ى ــــكان لها أن تلجأ إلن إاجراء الالغاء، و ي هذه الحالةــــة لا تمتلك فــــة الالغاء فإن جهة الوصايــــلوصاي

ة ـــل جهــــى تحويـــانون علــــلقاذا نص إو ة المعيبــــم بإلغاء العمل اللامركزيـالقضاء لطلب الحك

راء وصائي معين فإنه لا يجوز للسلطة الوصائية أن تستعمل ـــــاذ إجــــتخإة سلطة ـــة الوصائيــــرقابـال

 1.إجراء وصائي آخر بدلا من الإجراء المسموح به قانونا

  رقابة خارجيةثالثا: 

ا ـــوهم مستقليناريين ـــعتبإن شخصين ـــبيتتم ذلك أنها و ةــة خارجيـــة الوصائية رقابــــالرقابتعد      

عتبارية إليست ضمن شخصية ة والسلطة المركزية الوصية، فهي ـة الخاضعة للوصايـــالسلطة اللامركزي

 2.الوصائية واحدة بل هي خارجية ومتنقلة من الجهة الخاضعة للرقابة

  رقابة جزئية مشروطة وغير مطلقة رابعا :

في الوصية ، تباشرها السلطة رورة وجود نص صريح فـــي القانون حتي نكون أمام رقابة وصائية ض     

، اــــامــــختصاصا عإوليست  ن القانونـــة جزئية ومشروطة، فهي تنبع مـــن ثم رقابـــحدود مضمونة وم

، ة بدون قيد أو شرطــــطة المركزيى التبعية للسلـــة بعيدة المدى فإنه توصل إلـــه إذا كانت هذه الرقابـــلأن

الرقابة الوصائية لا تمارس إلا على أعمال الهيئات اللامركزية التي تصدر منها بصفتها وحدة إدارية ــف

 3.مستقلة

 الفرع الثاني: أهداف الرقابة الوصائية

خاصة ترتبط بكل  ة بين أهداف عامة ترتبط بالدولة وأهدافـة الإداريــــتتعدد وتتنوع أهداف الوصاي     

ى ـــة، فلم تعد تقتصر علــــة تبعا لتطور الدولــــد تطورت أهداف الوصايـــوقعلـى حدى جهاز إداري 

ا بل ــــي حدودهـــات وفــــي يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة والتعليمـــن أن النشاط الحكومــــالتأكد م

 4.ممكنة أفضل طريقة وبأقل تكلفةبرس تتجاوز ذلك للتأكد من أن النشاط الإداري يما

 وعليه يمكن القول بأن للرقابة الوصائية أهداف عديدة يمكن ذكرها فيما يلي :       

 المحافظة على وحدة الدولة أولا: 

ان ــــد أركـــيعد أححيث  ختصاصاتهاإارسة ـــي ممـــل فــة يتمثــــالس المحليـــن استقلال المجإ     

لات يــــالمطلق ووجـود دو ذا لا يفسر الاستقلالـــــة، إلا أن هية الإقليمــــالهيئات اللامركزي اتــــومقوم

لممارسة المركزية صلاحية الرقابة للسلطة بسط فقد الإدارية داخل الدولة، وعليه  ن الناحيةـــــو مـــــول

 5.قانونيا ة الدولة إداريايؤدي إلى صيانة وحماية وحد مما على هذه الهيئاتاختصاصها الرقابي 

 

 

                                                           
 .16بثينة ذوادي ورباب براكني، المرجع السابق، ص :  1
 .246المرجع السابق،  ص  ،" الإداري نظامال"  القانون الإداري، عمار عوابدي:  2
 .17بثينة ذوادي ورباب براكني، المرجع السابق، ص :  3
مكتب  ،" دراسة تحليلية تطبيقية"  الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية، سحيمات القبيلاتو حمدي سليمان:  4

 .222ص ،  1988الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع
ات ديوان المطبوع، 02ط ، 01ج ، عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، عوابدي عمار:  5

 06، ص  1984الجزائر، _ الجامعية، بن عكنون 



 الادارية الإطار القانوني للوصاية الفصل الأول:

13 

 ةــالالتزام بالسياسية العامة للدولثانيا: 

ة باعتبارها ــــللدول ةـــامــي إطار السياسة العـــف أن تعمل ةــــدات المحليــالوححيث يستوجب على      

 1أجهزة مشاركة في النشاط الإداري للدولة.

 ة وبين المصالح العامة المحلية يوطنامة الـوازن بين المصلحة العــتحقيق التثالثا: 

ة هو ـــى الهيئات والسلطات الإداريــة اللامركزيــــة الوصائيــة علـــلرقابــــة الإداريا ن الغايـــة مـــنإ    

ة ــة القومية وبين المصالح العامـــة الوطنيمضمان الحفاظ على إقامة وتحقيق التوازن بين المصلحـة العا

 2.ة ــوالمحلية ــــالجهوي

ـل ــــه يتم تفضيــة فإنــة الوطنيـة والمصلحـح المحليـن المصالـــارض بيـود تعــحال وجا في ـمأ     

 3.ح الوطنيــــة ذات الأهميــــة الحيوية على المصالح المحليةــــالمصال

 حماية حقوق و حريات الأفراد رابعا: 

 ةــماللائحة لأنها تمس الحريات العا امـكراد عند تطبيق أحــلأفتحقيق المساواة بين اجل أالسعي مـن      

دى مشروعية هذه الأعمال وعدم مساسهــا ــــن مـــة لتتأكد مـــالسلطـة المركزية بواسطة الرقاب فتتدخـل

 المواطنيـــــن، ومـن ثم تعمــــل على حمايـــــة المواطنين من تعسف السلطات الإدارية بحقوق وحريــات

 4.على المستوى المحلي

 ضمان حسن سير المرافق العامة خامسا: 

والـذي طراد إة بانتظام وــــي ضمان حسـن سير المرافق العامــــة الوصائية دورا بارزا فــــتلعب الرقاب     

 لها مـــنر الذي يجعـــوتحقيق مشروعية وملائمــة العمل الإداري، الأميعد مبدأ أساسيا لقيام المرافق العامة 

ى أحسن ــات الوظيفيـة علـــــن شأنها ضمان تنفيــذ القوانيــن والأنظمـة والالتزامــــأهم الوسائل التي م بين

 5وجه من قبل عمال الإد ارة العامة المركزية و الهيئات المحلية.

 حماية المصلحة العامة سادسا: 

، حيث تتمثل في مصلحة الدولـــة ومصلحة الأشخاص ي الغاية التي تسعى اليها الرقابة الوصائيةـــه     

6.اللامركزية ومصلحة كافة المواطنين

                                                           
 136ص 2010الجزائر،  _ ديوان المطبوعات الجامعية ،02ط  ،(دراسة مقارنة ) شرح القانون الإداري ، ة حسينحفري:  1
 243ص  ،" النظام الإداري" القانون الإداري ،  يعمار عوابد:  2
 . 254 ص، المرجع السابق، مزياني فريدة:  3
 .255المرجع نفسه ، ص  :  4
 .05المرجع السابق، ص  ،عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، عوابدي عمار:  5
، المجلة المغرب_  تونس_  الوصاية على أعمال المجالس البلدية في دول المغرب العربي الجزائر، عمار بوضياف:  6

 ، 01العدد، الجزائــــر، ةــــامعة عبد الرحمان ميرة بجايــــن كلية الحقوق، جـــــي الصادرة عالأكاديمية للبحث القانون

 .11ص  2010
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 ئية وتميزها عن غيرهاالرقابة الوصلالمبحث الثاني: الطبيعة القانونية 

ري ون الاداــــهاء القانن فقــــن هناك بعض مألا إ ،ةـــوصائيــة الــــول مفهوم الرقابــــلاف حــــختلإم اــــرغ

ة لها، ــــة المشابهة بعض الأنظمـــــذه الرقابــــح هـــــمصطلحيث أن ، لها يــــيجاد تكيف قانونإاولوا ـــح

ة الوصائية ـالرقابيز تميإلى م نتطرق ــــة الوصائية، ثـــالطبيعة القانونية للرقابذا المبحث سنعالج ـي هـــــوف

 وهذا من خلال المطالب التالية :  هاالأنظمة المشابهة لن ــــن غيرها مـــــع

 ةالأول: الطبيعة القانونية لرقابة الوصائي المطلب

ن هناك بعض ألا إة، ــــة الوصائيــــة للرقابـد الطبيعة القانونيــول تحديــــن الفقهاء حــــختلف العديد مإلقد 

ذا المطلب كل ليه سوف نتناول في هعو ي للرقابة الوصائية،ـجل وضع تكيف قانونأن ــــجتهدوا مإمن الفقهاء 

 .لثاني" رقابة مشروعية وملائمة " في الفرع اإلى من " رقابة مشروعية " في الفرع الاول، ثم نتطرق 

 الأول: رقابة مشروعية الفرع

 ة، أي أن تحديد نطاقـابة مشروعيــــرقإلا  يـــها ــــمة الوصائية ـــن الرقابيرى الأستاذ عمار عوابدي بأ

تتم ن أا يجب ـــــن تنفيذهــالمسؤولة عالإدارية والجهات إجراءاتها و وسائلها  ودافها ــــأهو ةـذه الرقابـــه

ان ــــى ذلك فـــــلاوة علــــع، ي الدولةــــبالنظام الإداري فق ـتتعلي ــــات والنصوص التـــــبواسطة التشريع

ة اللامركزية ـــالإداري ى الهيئات والسلطاتـة علـــالوصائياقبة رــمووسائل ة الوصائية ــــمتيازات الرقابإ

ة ــــيجوز للسلطات الإداري لاـــــة، فـــــة والمنظمة لهذه الهيئات اللامركزيئي القوانين المنشـفحصرا محددة 

التي أخرى غير تلك مراقبة ووسائل و صلاحيات  ة أن تستخدم وتحرك امتيازاتـــة الوصيــــزيـــالمرك

 1.القوانين والنصوص التشريعيةتحددها 

ة أعمال الجهات ــــلا تتعدى مراقبة مشروعيذا الرأي ــــوفقا لأنصار هة الوصائية ـــابــــن الرقإ   

ي شؤون ـــــن باب التدخل فــــد مــــى مراقبة الملائمة فإن ذلك يعـــا تعدت إلـــفإذا م ةـــاللامركزي

ة دون تدخل السلطات المركزية، ــــي القيام بمبادرة فرديـي يعطيها القانون الحق فـــــلية التات المحـــــالجماع

ة ملائمة أعمال الجهات اللامركزية فإنها تنتهك أحد ــراقبــــة تملك حق مــــفإذا أصبحت السلطات المركزي

 2.الأركان الأساسية للقيام بفكرة اللامركزية الإدارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .245_244المرجع السابق ، ص  ،" الإداري نظامال"  القانون الإداري، عمار عوابدي:  1
، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية الجزائر الرقابة الوصائية وأثرها على المجالس الشعبية البلدية في، بن ناصر بوطيب:  2

 . 45_44، ص  2011_2010_ الجزائر ،  ، ورقلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح
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 ني: رقابة مشروعية وملائمةالفرع الثا

ى ــــة علـــــة أو الملاءمــة المشروعيـــــرقاب" : ي ـه حسب رأي عبد العال محمد الرقابة الوصائية     

ات الجهات اللامركزية إقليمية أو مرفقية بواسطة جهات مركزية بما لها من سلطة لرقابة الأشخاص ـــتصرف

 1."والأعمال
ارسها ــــي تمــــــة التـــــي تلك الرقابـــــهذا الاتجاه ـــــوفقا لأصحاب هة ــــالوصائي ةــــن الرقابوعليه فإ

هذه الرقابة إلى تحقيق هدفين ، وتهدف السلطات المركزية أو ممثليها على الجماعات الإقليمية اللامركزية

ة ـــاللامركزي تأمين السير الحسن للهيئات يــــفيتمثل ف الثانيا ــــأمحترام مبدأ المشروعية ي إــــيتمثل فالأول 

 2.المحليةالهيئات أموال تجنبا لإساءة استخدام طعن طريق مراقبة الملاءمة وذلك ن خلال ــــم
ن ـــــربية عـــــآراء غديهم ـــــذين لــــللأعضاء ال نــــمكن المــــمه ــــذا الرأي أنــــهكما يرى أصحاب 

ى ـــــأثير علـــــون لهؤلاء الأعضاء تــــــبحيث يكة، ـــــالس المحليــــي المجــــضاء فيصبحوا أع أنالمجتمع 

مع يتفق مضمونها لا إلا أن ة، ــــن الناحية القانونيــــالقرارات المتخذة على المستوى المحلي فتكون شرعية م

باستخدام ل السلطة المركزية ــــ، هنا تتدخة للدولةــــراد الإقليم ولا تتماشى مع السياسة العامـــــمصالح أف

هذا  ىــــــي نصابها، ويطلق علـــــالقانون الكافية والكفيلة يوضع الأموال فيقررها وسائل الرقابة التي 

ن الرقابة تسمية رقابة الملائمة التي يفترض فيها أن القرار سليم من حيث المشروعية، ولكنه ــه مــــالوج

ترى السلطات المركزية  ع الظروف ولا يحقق المصالح حسب ماـــــم ة لا يتناسبــــالمشروعي ذهــــم هـــــرغ

 3.المسؤولة عن ذلك

 المطلب الثاني: تميز الرقابة الوصائية عن غيرها من الانظمة المشابهة

وعليه يجب  رى،ـــة الأخــن بعض الأنظمـــح عـــي مفهومها كمصطلــــف تختلف ة الوصائيةـالرقابن إ     

 4. نظمة المشابهة لها ليتضح لنا أكثر مفهوم الرقابة الوصائيةلأة الحدود الفاصلة بين هذه اــمعرف

 هو ما سيتم دراسته ضمن فروع هذا المطلب : و     

 الأول: الفرق بين الرقابة الوصائية والوصاية المدنية الفرع

 ي المجال الإداري،ـــــا خاصا فــه مفهومــــأن ل ، إلايــــة ذو منشأ وأصل مدنــــمصطلح الوصاييعد      

 5عن مفهومه السائد في القانون الخاص. جذريا اختلافإيختلف 

 وعليه يمكن التطرق إلى أهم الإختلافات من خلال ما يلي

  تقرر الوصاية المدنية في القانون الخاص لناقصي الأهلية وهم المشمولين بالوصاية، أما الوصاية 

ي أهلية الشخص اللامركزي ، سواء كان في شكل إدارة ــى نقص فـــــة فلا تقريرها إلــــاريالإد

 6محلية  " ولاية أو بلدية " أو مرفق مستقل.

                                                           
 دار الفكر الجامعي، " دراسة تطبيقية مقارنة"  الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، حسين عبد العال محمد:  1

 .122ص ،  2004مصر ،  _ الاسكندرية
، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان مدى وجود لامركزية إدارية في الجزائر، نادية تياب:  2

 .26، ص 2011،  01_ الجزائر ، العدد  ، بجاية ميرة
 .169. ن "، ص ت  _ مصر ، " د .  رةعالم الكتاب، القاه،  01ج  ، القانون الإداري، محمد الشافعي أبو راس:  3
 .17بثينة ذوادي ، رباب براكني : المرجع السابق ، ص :  4
 .38ص ،  2012،  الجزائر_  ، دار جسور للنشر، المحمدية 01ط ،  شرح قانون البلدية، عمار بوضياف:  5
 .94، ص  1981ومنشورات عويدات،  ، منشورات البحر المتوسطاللامركزية و مسألة تطبيقها في لبنانخالد قباني، :  6
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الشخص  من القانون المدني إن جميع الهيئات، تتمتع بوجود قانوني مستقل عن 49ستنادا للمادة إو         

 1المعنوي الأم وهي الدولة.

قررت  إن هذا الاستقلال يمكنها من صلاحية تسيير شؤونها بذاتها دون الرجوع للسلطة المركزية، ولقدف     

هذه الوصاية لغرض حماية المصالح العامة، وبعث نسق إداري موحد في العمل الإداري، وهذا الجانب بدا 

 2واضحا في تعريف الفقه للوصاية الإدارية.

 ثارها أالوصي هو الذي يتولى صلاحية مباشرة أي عمل، وينتج  وفقا لمفهوم الوصاية المدنية فإن

القانونية إذا تم في الحدود التي رسمها القانون، ويسري هذا التصرف كما لو قام به المعني " القاصر 

" وكان كامل الأهلية، فنحن أمام شخص واحد يملك سلطة التصرف، وإن كنا من حيث الشكل أمام 

يه " اما بالنسبة في المجال الإداري فنحن أمام شخصين قانونيين شخصين: " قاصر و وصي عل

مستقلين، يملك كل منهما سلطة التصرف باسمه ولحسابه، ضمن الإطار الذي نظمه التشريع، فلا 

 3يتصرف شخص باسمه ولمصلحة شخص آخر.

 بينما في نهسم وحساب القاصر طالما كان نائبا قانونيا عإيعمل الوصي في المجال المدني أعماله ب 

 4سم وحساب الشخص المعنوي المستقل.إالوصاية الإدارية يتولى النائب جميع الأعمال ب

  ا ــمأل الموصى عليه، اــــألا وهو م ،ة المال الخاصيي المجال المدني إلى حمافتهدف الوصاية 

 5لي حماية المال العام.إالوصاية الإدارية تهدف 

 بين الرقابة الوصائية عن الرقابة الرئاسية الفرع الثاني: الفرق  

أساسية متعددة بعضها  ختلافا جوهريا عن الرقابة الرئاسية في عدة مظاهرإإن الرقابة الوصائية تختلف     

فالوصاية  متعلق بطبيعة الرقابة والأداة الممارسة فيها، وبعضها الآخر متعلق بقواعد المسؤولية المقررة عليها

ة، وبمقتضي ـــــاللامركزي ستقلال الوحداتإى ـــــزي والذي يقوم علــــحيث الاسلوب اللامرك الادارية توجد

 6.التنفيذيةدارية تخض الهيئات اللامركزية لرقابة السلطة لإذ بفكرة الوصاية اـــخلأا
تجاه المرؤوسين التابعين إ رئيس الإداريــي يتولها الــــاسية تعرف بأنها: " السلطات التـــة الرئــــالرقابأما     

ن الحلول ــــر إليهم، وإلغاء وتعديل أعمالهم، فضلا عـــــذي يمكنه بمقتضاها إصدار الأوامــــله إداريا وال

 7مة ." لأي العمل أحيانا وذلك بقصد تحقيق التجانس في الحكومة، وحماية المصالح الجماعية لـمحلهم ف

  :يلي  ماا فيتميز الوصاية الإدارية عن الرقابة الرئاسية والتي نوردهل معاييرعلى عدة الفقه إعتمد      

 من حيث اداة ممارسة الرقابة أولا : 

إن رقابة سلطة الوصاية يجب أن تكون منصوصا عليها تشريعيا، يعني أن هذه الصورة من الرقابة لا       

ية، ويبين عناصرها وأدواتها القانونية ذلك تتجسد إلا إذا نص عليها القانون، الذي يتولى إثبات سلطة الوصا

وهذا على عكس الرقابة الرئاسية التي لا تحتاج ممارستها إلى أي نص فهي " ، لأنه :" لا وصاية بدون نص

                                                           
ج . ر . ج . ج ، ،  ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26، المؤرخ في  58_75الأمر من  49المادة :  1

 .1975سبتمبر  30الصادرة في  78ع 
رسالة دكتوراه في الطور ، في الجزائر الوصاية الادارية و اثرها على استقلالية الجماعات الاقليميةطواهرية أبوداوود، :  2

الثالث " ل . م . د "، تخصص القانون العام المعمق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية _ قسم الحقوق ، جامعة احمد دراية ، 

 .22، ص  2020_2019ادرار _ الجزائر ، 
 .177المرجع السابق، ص  ،شرح قانون البلدية، عمار بوضياف:  3
 .23أبوداوود، المرجع السابق، ص طواهرية :  4
 .23المرجع نفسه، ص :  5
 .27، ديوان المطبوعات الجامعية، مصر ، د. ت . ن ، ص الإدارة المحليةحسين مصطفي حسين، :  6
 .74، المرجع السابق، ص سحيمات القبيلاتو حمدي سليمان:  7
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تمارس بصفة تلقائية ، كأحد التزامات النظام المركزي ، الذي يقوم على فكرة السلطة الرئاسية، ويخلق 

 1ين الرئيس الإداري ومرؤوسيه.علاقة من التبعية والخضوع ب

 من حيث الطبيعة القانونية ثانيا: 

ن هذه أن الرقابة الوصائية تختلف عن الرقابة الرئاسية وهذا بحسب رأي الدكتور عمار عوابدي، حيث إ   

ة النظام ه طبيعـا تمليـــــا وذلك وفق مــــارس تلقائيــــة تمـــة وعلميـــالأخيرة هي فكرة سياسية قانونية فني

ستثنائية حيث لا تمكن افتراض وجودها إبينما فكرة الرقابة الوصائية فكرة قانونية بحتة ذات طبيعة  الإداري

 2إلا في الحدود التي يحددها القانون.

 

 من حيث الهدف ثالثا : 

من عدم خروج ة للدولة، وتضــــدة السياسية والدستوريـن الرقابة الوصائية تهدف إلى ضمان وتدعيم الوحإ     

ا السلطة الرئاسية ـــام، أمـــالصالح الع ةــى خدمـــــالجهات اللامركزية عن مبدأ المشروعية، كما تعمل عل

ى تحريكها، بما يضمن حسن سير المرافق ـــــة والحرص علــــفهدفها الأساسي هو القيام بالعمليات الإداري

 3عامة.ى الوجه الملائم للحفاظ على المصالح الـــــعل

 من حيث مدة تطبيقها رابعا : 

الرقابة الوصائية عن الرقابة الرئاسية من حيث وقت تطبيقها، حيث ان الرقابة السياسية  شاملة تختلف      

لأنها رقابة سابقة ولاحقة في نفس الوقت على أعمال المرؤوس، في حين ان الرقابة الوصائية تشكل رقابة 

 4مشروعية. لاحقة فقط ، لأن هدفها رقابة

 من حيث قواعد المسؤولية خامسا: 

هو  هـــلأنه يفترض فيه أن ن التزامات السلطة الرئاسية أن يسأل الرئيس عن أعمال المرؤوسينــــم     

مسؤولية بشأن  مصدر القرار وانه له حق الرقابة والإشراف والتوجيه ، بينما لا تتحمل سلطة الوصاية أية

 5هاز المستقل.الأعمال الصادرة عن الج

 الرقابة الوصائية والاشراف الاداريبين الفرع الثالث: الفرق 

يعتبر الإشراف الإداري هو مجموع الإجراءات التي تباشرها السلطة المركزية على الهيئات المحلية وعلى     

ايتها، وتتضمن دة القانون، أو كفالة المصالح التي تقوم الدولة برعـــأعمالها، ولا يكون الغرض منها تحقيق وح

المقررة بنص قانوني أو لائحي، والتعيين والتأديب،  ة غيرـــــراءات التوجيه غير الملزم، والرقابــــذه الإجــــه

ر والنصائح ــــالأوام ن طريقـــــه متابعة أعمال المرؤوسين بغية توجيهها الوجهة الصحيحة عــــيقصد با كم

 6الشفوية والكتابية.

 تمييز بينهما من خلال ما يلي : ويمكن ال     

 من حيث السند القانوني أولا : 

                                                           
 .179عمار عوابدي، الوجيز في القانون الإداري، ص  : 1
 .42، المرجع السابق، ص صر بوطيببن نا:  2
 .43، المرجع السابق، ص بن ناصر بوطيب:  3
 .20بثينة ذوادي ورباب براكني ، المرجع السابق، ص :  4
 .179المرجع السابق، ص  ،الوجيز في القانون الإداري، عمار بوضياف:  5
 .24طواهرية أبوداوود، المرجع السابق، ص :  6
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لا تقرر الرقابة الوصائية إلا بنص قانوني، أما الإشراف الإداري فهو نوع من الرقابة التي تتقرر للسلطة     

رافق ـــــالمنتظام إى حسن سير وــــــى كونها المسؤولة علـــــن حقوق مترتبة علـــــــة بما لها مــــالمركزي

 1الحاجة إلى قانون يقر لها هذه الرقابة. ة، دونـــــالعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من حيث الوسيلة ثانيا : 

بل  ن سلطة التعيين والتأديب حسب رأي بعض الفقهاء لا يعتبران وسيلتين من وسائل الرقابة الوصائيةإ     

لوصائية التي هي في الأساس سلطة الرقابة ا من وسائل الإشراف الإداري، والحقيقة أن التعيين يتعارض مع

ة لتدعيم الجامعات ــــه السلطة المركزيـــــن وسائل الإشراف الإداري تستخدمــــــم ة لاحقة، إنما هوــــــرقاب

 2بأعضاء تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والخبرة الفنية. الإقليمية

 من حيث الهدف ثالثا : 

سن سير وانتظام المرافق التي تنشئها بينما هدف الرقابة الوصائية ان رقابة الإشراف الإداري تعمل على ح

 3فهو حماية المصلحة العامة.

  

                                                           
 .21اكني : المرجع السابق ، ص بثينة ذوادي، رباب بر:  1
د . ت . ن  ،_ مصر  ، مطابع النيل" دراسة مقارنة"  الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية، عادل محمود حمدي:  2

 .154ص 
 21بثينة ذوادي، رباب براكني، المرجع السابق ، ص :  3
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    : خلاصة الفصل الأول  

ي ـــن الرقابة الوصائية تتمثل في مجموعة من الصلاحيات التأيتبن لنا  ،هذا الفصلمن خلال دراستنا ل      

شخاصها وعملها بغرض حماية المصلحة العامة أركزية على الهيئات اللامركزية وحددها التشريع للجهات الم

ن تمارسها أستثنائية ولا يمكن للهيئة إحترام حقوق الانسان " مبدأ الشرعية "، وتعتبر هذه الوصاية إوضمان 

ن الطبيعة ـــــــستثناء النص، حيث تكمإة "، بـــــــــى قاعدة "عدم الوصايــــــــــلا بنص قانوني علإ

ن آنها سيطرة مشروعة ومناسبة في أرون ـــول يلأن اصحاب الرأي اأة الوصائية في ـــــة للرقابـــــــالقانوني

 ة مشروعية وملائمة معا،ــــــــرقابة تتميز بأنها ـــــــــن الوصاية الاداريأتجاه الثاني يرى بلإواحد، بينما ا

ة ذات طبيعة ــــــــــــــــــــنها رقابأبالتي تميزها ن الخصائص ـــــلة مبجمة الوصائية تتمتع ــــفالرقاب

، ونظرا ة ومشروطة وغير مطلقةـــــة جزئيـــــرقابي ــــهوأيضا ة، ــــة خارجيـــــــــاستثنائي ةـــــإداري

 نظمة المشابهة لها.لأو بين ا بعض الفقهاء بالتميز بينها لوجود بعض الانظمة المشابهة للرقابة الوصائية
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على الرقابة ، حيث تمارس هذه الرقابة الوصائية وسيلة لضمان مشروعية عمل المجالس المحليةتعتبر      

المحافظة على بغية  ،07_12 رقم وقانون الولاية 10_11 رقم ي ظل قانون البلديةـــــالمجالس المحلية ف

بيان انعكاس هذه الرقابة على أعضاء وأعمال و ،ستقلال الممنوح لهاالتوازن بين المصالح المحلية في إطار الا

وعليه ، خلال استقراء النصوص القانونية الواردة في كل من قانون البلدية والولايةوهذا من المجالس المحلية 

  للرقابة الوصائية على أعمال المجالس المحلية في الجزائر وهذا من خلال:  صص هذا الفصلخسوف ن

 بحث الاول : الرقابة الوصائية على البلديةالم 

 المبحث الثاني : الرقابة الوصائية على الولاية
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 المبحث الأول: الرقابة الوصائية على البلدية

منحها الشخصية  نـ، الناتج عيلال الإداري والمالـــــة صلاحياتها، بالاستقـي ممارسـة فـديـع البلـــتتمت      

باعتبار  ةـــا يعرف بمبدأ وحدة الدولــــحاجز وهو م هحدبل ي ق،مطل سالاستقلال، ليا ذ، إلا أن هالاعتبارية

ة، والتي ــة الدولــــالدولة الموحدة البسيطة، تخضع لرقابعبارة عن مجموعة ادارية إقليمية ضمن أن البلدية 

  1."تعرف بـ "الرقابة الوصائية " أو "الوصاية الإدارية

 بة الوصائية على أعضاء المجلس الشعبي البلديالمطلب الأول: الرقا

ي أن يمارس أعماله ـة، فهذا لا يعنـى مستوى البلديـة علـجهاز المداوليعتبر ي البلدي ـــــالمجلس الشعبإن      

ة الجهة الوصية لضمان مشروعية ـه دون أي ضوابط قانونية، بل أخضعه المشرع لرقابـراراتـــــويصدر ق

 2.ظاما قانونيا يحكم المداولات والأعضاء والهيئةقراراته ووضع ن

بية البلدية ( سوف يخصص هــــذا المطلب لـــــ ) وسائل الرقابـة الفردية علـــى أعضاء المجالس الشع     

 اني.الفرع الأول، ثم ) وسائل الرقابة الجماعية على أعضاء المجالس الشعبية البلدية ( الفرع الث

 الرقابة الفردية على أعضاء المجالس الشعبية البلدية الفرع الاول: وسائل

ن قبل الاعضاء المنتخبين تتطلب إلتزامهم ــي المجالس الشعبية البلدية مــــإن ممارسة العهدة الانتخابية ف     

ة ـــــحول نيه الغموض أو الشك ـــــا يشوبـــــل مــــن كـــــاد عــــــي أداء واجباتهم والإبتعــــة فـــــبالجدي

 3المصلحة العامة.  ةــــالمنتخبين لخدم

 :قالةلإولا_ اأ

بشكل فردي فهي ى أعضاء المجالس المنتخبة ــعلالمفروضة  ن أهم أنواع الرقابةــــم واحدة الإقالةتعتبر      

 4.بمثابة آلية رقابية تلقائية تعود لأسباب تكمن في عدم جدية ومهنية العضو المنتخب

حيث جاء في القانون المتعلق بالبلدية أنه يستقيل تلقائيا من المجلس الشعبي أي عضو منتخب تغيب لأكثر      

 5دورات عادية خلال السنة بدون أن يبرر غيابه ويقدم أي عذر مقبول. 03من 

ي ــــ، غير أنّه فنفسه ى حضور جلسة السماع لتبرير غيابه والدفاع عنـاء المنتخب البلدي إلــــستدعإيتم      

فيعلن الغياب من  ،ي البلدي حضورياـن المجلس الشعبـــــن الحضور يكون القرار الصادر عــحالة تخلفه ع

 6، ويخطر الوالي بذلك.طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني

 : ثانيا _ الايقاف

ة تحول دون ممارسة العضو ــــئياابعة جزـــود متـوج ةـي حالـــــة فـتجميد العضويه ـــيقصد بـاف ـالإيق     

ن حضور ـــــع مناــــود مـــــة وجــــــي حالـــــحرية العضو بإيداعه الحبس الاحتياطي ف فإذا قيدت لمهامه

 7.البلدي على المجلس إيقاف العضو داولات المجلس الشعبيــــال ومــــأعم

                                                           
ن البلدية، كلية الحقوق والعلوم السياسية )قسم الحقوق( جامعة محاضرات في مقياس قانو ،الرقابة على البلديةطيبون حكيم، :  1

 . 56، ص 2024_2023الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، 
 الرقابة على الجماعات المحلية بين النصوص القانونية والتداعيات السياسية )قانون الولاية والبلدية(بن زهرة جميلة، :  2

 تخصص إدارة محلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلاقات الدولية، جامعة مولاي الطاهر مذكرة لنيل شهادة الماستر،

 .43، ص 2022_2021سعيدة_ الجزائر، 
مجلة الفكر القانوني  الرقابة الوصائية على المجالس الشعبية البلدية في الجزائر )دراسة في الآليات ومآلها(،: مزعيش وليد،  3

 .898، ص2022لد السادس، العدد الثاني، جامعة عبد الرحمن بن ميرة، بجاية_ الجزائر، والسياسي، المج
 .898المرجع نفسه، ص :  4
الصادرة في  37، المتعلق بقانون البلدية، ج . ر . ج. ج، ع 2011يونيو  22، المؤرخ في 10_11من القانون رقم  45المادة :  5

 .2011يوليو  03
 .898السابق، ص مزعيش وليد، المرجع :  6
 .50بن زهرة جميلة، المرجع السابق، ص :  7
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ث جاء في مضمونه أن كل عضو منتخب تعرض لأي جنحة أو جناية أو وهذا ما تضمنه قانون البلدية حي    

أي متابعة قضائية لأي سبب يخل بالمصلحة العامة يتم توقيفه بقرار من الوالي إلــــــى غايـــــة صدور حكم 

      1نهائي تصدره الجهة المختصة. 

 ومن أبرز الشروط التي تقوم على صحة قرار الإيقاف ما يلي :

  بجنحة أو جناية لها صلة بالمال العاملمتعلق االأمر. 

  واصلةمالسبب القانوني الوحيد لتوقيف المنتخب البلدي هو المتابعة القضائية التي تحول دون 

 .العضو لمهامه الإنتخابية

 يعود الاختصاص بالتوقيف بقرار من الوالي 

 ه الانتخابية ــــارسة مهامــــدم تمكن العضو ممــــي عــــرار التوقيف فـــيتمثل موضوع ومحل ق

ة صدور ـــــايـــــي إلى غــــرار الوالـــــن تاريخ صدور قــــمؤقت والفترة محددة تبدأ م

 2.ن الجهة القضائية المختصة بذلكــي مـــرار نهائـــــق

 :الثا_ الاقصاءث

ي ــــى إسقاط كلي ونهائــــتؤدي إلة ــــرن بعقوبـي يقتـــراء تأديبي وعقابــــإجو ــــهإن الإقصاء    

ة العضو ـــــا تثبت إدانــــة فعل خطير، فعندمـــــذا لا يكون إلا نتيجــــــوه، ة لأسباب حددها القانونـــللعضوي

 3.ن قبل القضاء فإنه لا يمكنه الاحتفاظ بالعضوية، لأن هذا يعتبر مساسا بمصداقية المجلس الشعبي البلديــــــم

الرجوع بة من الأسباب الموجبة له وـة المنتخب بقوة القانون نتيجة توافر مجموعــــاء هو إنهاء العضويالإقص  

و ـــــانونيا لإقصاء المنتخب بالمجلس الشعبي البلدي وهــــق اد وضع إطارــــة، نجده قــــانون البلديــــى قــــإل

 4.الإدانة الجزائية الإقصاء نتيجة

ه قانون البلدية من خلال مضمونه حيث جاء فيه أن كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل وهذا ما أكد     

 5إدانة جزائية نهائية يتم إقصاءه بقوة القانون وذلك بقرار من الوالي يثبت هذا الإقصاء.

الشيء ى قوة ـــي حائز علـــنهائ يـــــر قضائارـــم أو قـرتبط بصدور حكــــن إقصاء العضو المنتخب مإ     

الشرف، ويعود ــــام أو لأسباب مخلة بــة أو جنحة لها صلة بالمال العــــه جنايــــه وذلك لارتكابـــالمقضي في

    6.ختصاص إثبات الاقصاء إلى الوالي كجهة وصية بموجب قرارإ

 ديةالفرع الثاني: وسائل الرقابة الجماعية على أعضاء المجالس الشعبية البل

أي أن ة، ـــــة بصفة جماعيـــــة البلديــى أعضاء المجالس الشعبيـــــة علـــــالوصائية رقابارس السلطة مت  

ة الفردية التي ـــى عكس الرقابــــيخص جميع أعضاء المجلس المنتخب دون استثناء أي منهم علالإجراء 

 7.منتخب واحد، وتتمثل أبرز آلية لممارسة هذه الرقابة في الحل ترتبط بعضو

م بموجبها ــة يتــــة وصائيـــي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي، وهو آليـــراء عزل جماعـالحل هو إج     

 8.ن الصفة التي يحملونهاـإنهاء مهام المجلس الشعبي البلدي بإزالته قانونيا وتجريد أعضائه م

 

                                                           
 ، المتعلق بقانون البلدية، سالف الذكر.10_11من القانون رقم  43لمادة : ا 1
 .899_898مزعيش وليد، المرجع السابق، ص :  2
 .399، المرجع السابق، ص 02ط ، الوجيز في القانون الإداري، عمار بوضياف:  3
 .51لة، المرجع السابق، ص بن زهرة جمي:  4
 ، المتعلق بقانون البلدية، سالف الذكر.10_11من القانون رقم  44لمادة : ا 5
 .899مزعيش وليد، المرجع السابق، ص :  6
 .899المرجع نفسه، ص :  7
 116ص ، 2010الجزائر،  دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،، البلدية في التشريع الجزائريبوعمران عادل، :  8
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 أولا: أسباب الحل 

ي يجب أن تحل فيها المجالس ـر الحالات والأسباب التتحديد وحصعلى  تـم الاعتمـــاد ةـي قانون البلديـف     

 1.الشعبية البلدية وذلك حرصا على المحافظة على استقرار المجالس الشعبية البلدية

ى ــإلة ـــباب المؤديبحصر الأسالجزائـــري ام المشرع ــــة قــــــن أخطر الوسائل الرقابيــمالحل وبما أن      

 :وتتمثل هذه الحالات فيما يلي الحل في قانون البلدية،

 حترام الاــــى بـــــدستور وهو أولـنظرا لسمو الذا ــوه ةية خرق أحكام دستورــــي حالـــف

 .ي أن يكون الحل جزاء مخالفة أحكامهــــوبديه

 رع دون ة مبهمة أدرجها المشـــي حالـــوه، نتخاب جميع أعضاء المجلسإة إلغاء ـــي حالـــف

 .لية الانتخابيةسير العمتتزوير أو سوء مثل اللى مخالفة النظام الانتخابي إبها وقد تعود توضيح أسبا

 تهم ن عضويــــي جميع الاعضاء عـــوتكون بتخل، ي حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلســـف

 .ي المجلس وهي حالة نادرة وذلك لاختلاف التيارات السياسية المكونة للمجلســــف

 من  لبلدي أوار ـم إثباتها في التسييـــى المجلس مصدر اختلالات خطيرة تلاء عــن الإبقوــعندما يك

 .طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم

 لا يحق ، 41ادة دد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق أحكام المـا يصبح عــــعندم

 .دوراته وقد فقد نصف أعضائه أن يستمر المجلس الشعبي المنتخب في عقد

 ر ــــق السيـــــعيدي تـــي البلــــن أعضاء المجلس الشعبــــات خطيرة بيـــــة خلافــــي حالفـــــــ

ويطلق على  ،هـه الوالي للمجلس دون الاستجابة لــــذار يوجهــادي لهيئات البلدية، وبعد إعـــالع

ة وذلك دد المشرع درجة الاختلاف وطبيعته صراحـــــحصطلاح حالة الانسداد وقد اذه الحالة ـه

 .ى لا تتعسف الجهات الوصيةــــحت

  ى ـــــلإشرع ة يعمد المــــاب موضوعيـــوذلك لأسب، زئتهاـات أو ضمها أو تجــندماج بلديإفي حالة

 وأجتماعية إاص منها لظروف سياسية أو ـو الإنقأدد البلديات ـحل المجالس البلدية كرفع ع

 .اقتصادية

 ءتة جاـــالحال، ة تحول دون تنصيب المجلس المنتخبــــة حدوث ظروف استثنائيــــي حالـــف 

2.بصيغة الإطلاق مما يوسع من السلطة التقديرية للسلطة المخولة لها صلاحية الحل
 

 أحكام الحل بالنسبة للمجلس الشعبي البلديثانيا: 

م حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي ويتم ـتاء في مضمون قانون البلدية أنه يج     

 3.ذلك بناء على تقرير من طرف الوزير المكلف بالداخلية

 ر المكلفـون بمرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير الوزيـة الحل أن تكــــد اشترط آليــالمشرع قإن     

صنا من الطعن القضائي، لما يتميز به المرسوم الرئاسي رار الحل قرارا محــــا يجعل من قـوهذا م بالداخلية

 4.من حصانة ضد الرقابة القضائية ووصفه بالعمل السيادي

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص إدارة محلية، كلية الحقوق ، الرقابة الوصائية على الجماعات المحليةبلاعدة رابح، :  1

 .13، ص 2023_2022والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة_ الجزائر، 
 لدية، سالف الذكر.، المتعلق بقانون الب10_11من القانون رقم  46لمادة : ا 2
 من القانون نفسه. 47لمادة ا:  3
 2009الجزائر  دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،، 01 ج ،(التنظيم الإداري)  مدخل القانون الإداريعلاء الدين عشي، :  4

 .148ص 



 زائر الفصل الثاني: الرقابة الوصائية على أعمال المجالس المحلية في الج

26 

 ي حل المجلس،ـــــام التي تلــأي 10ي بعد ـــــي البلدي يعين الوالــــة حل المجلس الشعبــــي حالــــفأمـا     

ة تسيير شؤون البلدية، وتنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد ـــمتصرفا ومساعدين، عند الاقتضاء، توكل لهم مه

      1.تنصيب المجلس الجديد

 المطلب الثاني: الرقابة الوصائية على اعمال المجلس الشعبي البلدي

 ىـــــعل ى الدافعة لتحقيق التنميةـــــة النواة الأولـة بمثابـا البلديــيمات الإقـلـيـمـيـة لاسـتعـتـبــر الجـمــاع     

ا وتطبيقا للسياسة الوطنية ـــــي تسطرهـــــة التـج التنمويـمان خلال مختلف البرمي وذلك ـــــالمستوى المحل

انونية باستغلال أموال عمومية مما يفرض ــة وقـــــة بأعمال ماديـــــالتنموية، وبهدف تحقيق ذلك تقوم البلدي

 2.ية لرقابة من طرف السلطة الوصائيةضرورة خضوع أعمال المجالس الشعبية البلد

لبلدي ) الفرع اي ـــــال المجلس الشعبـــى أعمـــــق علــــسوف يخصص هــذا المطلب لـــــ التصدي         

وأخيــــــرا الحلول  (ي ــــــرع الثانــــــال المجلس الشعبــي البلـدي ) الفـــــالأول ( البطلان علـــــى أعم

 أعمــــال المجلس الشعبي البلدي ) الفرع الثالث (.علــــــى 

 عمال المجلس الشعبي البلديأالفرع الاول: التصديق على 

رار ـــرر بمقتضاه أن القـذي تقـة، والين السلطة الوصائـــــق هو العمل القانوني الصادر مـــــالتصدي     

فهو  وأنه يجوز تنفيذه ةــــع المصلحة العامـعارض مة، لا يخالف القانون ولا يتـالصادر من الهيئة اللامركزي

ار ــــدي لاعتبــرار بلـــــة، بخصوص قـــــوصايــــــرار إداري تصدره سلطة الـــــن قــــبذلك عبارة ع

 3.ي لا يتعارض مع المصلحة العامةــدة قانونـــــذه الوحـــل هـــــعم

ابلة للتنفيذ ــــأن مــداولات الـمـجــلــس الـشـعــبي البلدي غير ق 10_11 رقم حيث جاء في قانون البلديــة    

 يـــوف يــومــا 21ي أجــل ـــــعليها فأن يصادق ل ـالوالي من أجوهو إلا بـعــد عرضها على جهة الوصاية 

ة ــــــابلـذه المداولات قــــذا، تعتبر هــالأجل ههذا ي ــــة عليها فــــــة الصريحــــــــدم الـمــصادقــــحــالـة عـ

ي، حيث أن ــن طرف الوالـــة تصديق ضمني مــــعتبار ذلك بمثابإن ــــيمكوعليه  ونـــللتنفيذ بقوة القان

 4.رضا وقبول السكوت يعتبر بمثابة

 أولا : المصادقة الصريحة على مداولات المجلس الشعبي البلدي

الميزانيات والحسابات وقبول الهبات والوصايــــــا الأجنبيـــة والمداولات  لا يتم تنفيذ المداولات التي تتضمن  

المتضمنة أيضا اتفاقيات التوأمة والتنازل عن الأملاك العقارية للبلدية إلا بعد أن يصادق عليها من طرف 

 5الوالي. 

ن ـــيوما م 30وهي ألا  10 _11 رقم ي قانون البلديةــــــــمحددة قانونا فلمدة ة تخضع ــهذه المصادق     

خ إيداع محضر المداولة لدى الولاية، والملاحظ أن المشرع عمد من خلال هذه المادة إلى التخفيف ــــتاري

ن تباطؤ وتعطيل للنشاط الإداري، حيث أنه إذا لم يصدر ـا قد ينجر عنه مـة الصريحة ومــــن شدة المصادقــــم

انقلبت المصادقة الصريحة إلى مصادقة ضمنية، وهو ما يعني أن المداولة  ي قراره خلال هذه المدةــــالوال

 6.يوما 30متى انتهت مهلة  57تنفذ ولو خصت أحد المواضيع المشار إليها في المادة 

 

                                                           
 .410، المرجع السابق، ص 02ط  الوجيز في القانون الإداري،، عمار بوضياف:  1
 .901د، المرجع السابق، ص مزعيش ولي:  2
 جلة الاجتهاد القضائيم ،موانع إصلاح الجماعات العمومية المحلية في المغرب العربي مستقبل الماضي، محمد العجيمي:  3

 165، ص 2010لد الخامس، العدد السادس، مجال
 .901مزعيش وليد، المرجع السابق، ص :  4
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 ثانيا : المصادقة الضمنية على مداولات المجلس الشعبي البلدي

 21مرور البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد مداولات المجلس الشعبي جاء في مضمون قانون البلدية أن   

 1يوم من تاريخ إيداعها بالولاية."

ذا ـــة، وهــــن قبل الإدارة المركزيــــى مضت فترة زمنية دون إقرارها مــــة ضمنية متــتكون المصادق

ى الجهة المختصة ـــــلإرار الرفض مسببا وأن يبلغ ـــــة ويجب أن يكون قــــيعتبر القرار ضمني بالمصادق

ة ـــــة الرقابـــــة مصادقة، وتملك جهـــــكتابيا خلال المدة المحددة قانونا وفوات المدة القانونية يكون بمثاب

على القرار أو رفضه دون أن تعدل في قرارات أو مداولات المجالس الشعبية ة ــــــة المصادقـــــالوصائي

            2.البلدية

 عمال المجلس الشعبي البلديأالبطلان على اني: الفرع الث

رار صادر عن المجالس الشعبية نتيجة مخالفتها ـة أن تزيل قـــالإلغاء إجراء يمكن بمقتضاه لجهة الوصاي     

ي إبطال ــــــق السلطة الوصية فـــي حــــــة، ويتجسد البطلان فــــــة أو لمساسها بمصلحة عامــــلقاعدة قانوني

وعين: البطلان ــــي نــــــذه الحالات فـــــالات معينة وتتمثل هـــــــي حــــــي البلدي فـــــال المجلس الشعبأعم

 3.المطلق والبطلان النسبي

 أولا: البطلان المطلق 

تكون عندما  بقوة القانونتكون باطلة  داولات المجلس الشعبي البلديـــــمأن  11/10 رقم قانون البلديةأكد      

تكون المداولات التي واللوائح التنظيمية اضافة للدستور وغير مطابقة للقوانين  ةالمتخذة خرقهذه المداولات 

يتم الإعلان عن بطلان و ،المداولات غير المحررة باللغة العربية، وأخيرا برموز الدولة وشعاراتهاماسة 

 4.من طرف الوالي المداولات في الحالات السالفة الذكر بموجب قرار غير معلل

أرجعت سبب بطلان مداولات المجلس الشعبي البلدي إلى ضمان احترام  59ي المادة ـــإن الأسباب المبينة ف 

راسيم ـن الدستور، القانون، المــــي الدولة وذلك باحترام كل مــــحترام التدرج الهرمي فإمبدأ المشروعية و

ا ــــرسم ضوابط محددة فيمــكما أعقب ذلك ب، ة التنظيميةـــــت الوزاريراراـــــــة، القـــــالرئاسية والتنفيذي

ا ــــــة ومـــــى مجدها وما خلدته الأمــــــا يسيء إلـــــوكل م، ة وشعاراتهاــــــرموز الدولـــــق بـــــيتعل

نه باللغة الوطنية الرسمية ى استعمال اللغة العربية تذكيرا مـــاضيها المشرق، وشدد علــــــي مــــــسطرته ف

ه ـــــى وجـــــــذلك علــــالمتعلق بالبلدية، قد تطرقت ل 10_11رقم  القانون من 53 على إعتبار أن المادة

 5."ال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربيةــــداولات وأشغــــــرى وتحرر مـــــ"يجب أن تج الوجوب بالقول

 ثانيا: البطلان النسبي 

ة ـــالمتعلق بالبلدي 10-11لقانون رقم لي البلدي قابلة للإبطال طبقا ـــداولات المجلس الشعبــــتكون م     

ن ــــــــة، حيث لا يمكــــح أعضاء المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلديــــي حالة تعرض مصالــــــف

ع ـــــة تعارض مصالحه مـــي وضعيـــــــن المجلس فـــــرئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو مـــل

ة الرابعة ـــى الدرجــــروعهم إلــــة أو أزواجهم أو أصولهم أو فــــبأسمائهم الشخصي ةـــــح البلديــــــمصال

ج الموضوع محل تعارض المصالح، ولا تعد المداولة باطلة وذلك ــــة التي تعالــوكلاء حضور المداولــــأو ك

 6.لير معلل من الواابموجب قر

                                                           
 سالف الذكر. ، المتعلق بقانون البلدية،10_11من القانون رقم  56المادة :  1
 .166، المرجع السابق، ص محمد العجيمي:  2
 .109المرجع السابق، ص  بوعمران عادل،:  3
 .سالف الذكر المتعلق بقانون البلدية،، 10_11من القانون رقم  59المادة :  4
 .32_31بلاعدة رابح، المرجع السابق، ص :  5
 .902مزعيش وليد، المرجع السابق، ص :  6
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ح التصريح بذلك لرئيس المجلس ـــــة تعارض المصالــــي وضعيـــــل عضو موجود فـــى كـــــيجب عل     

ذا الأخير في وضعية تعارض المصالح عليه إعلان ذلك للمجلس الشعبي ــة وجود هـــالشعبي البلدي، وفي حال

 1.البلدي الذي يرأسه

قضائية أمام الجهات المختصة  يرفع إما تظلما إداريا أو دعوى يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن   

              2.ضد قرار الوالي الذي يثبت بطلان المداولة أو رفض المصادقة عليها

 عمال المجلس الشعبي البلديأ: الحلول على لثالفرع الثا

ة التي ـــــة اللامركزيــــختصاص الهيئإن ـــــة الوصية بأداء عمل هو أصلا مـام الهيئــو قيـــــلحلول ها     

ى ــن خلالها سنحاول التعرف علــــه، ويمارس وفق شروط محددة التي مـــــرفضت أو أهملت القيام ب

ن ـــــذه المجالس عــــــمتناع هإي حالة ـــا حددها القانون أو فــــــالإجراءات المتبعة وفقا لحالات معينة منها م

ة ودقيقة ــــة لشروط صارمـــة محل البلديــــكما أن إخضاع المشرع سلطة حلول جهة الوصاي القيام بأعمالها،

يفسر أساسا بمدى خطورة هذا الإجراء على استقلالية البلدية، لذا تم إعمالها قانونا في وضعيات ومجالات 

 3.محددة حصرا حيث أن تلك المجالات تتسم بوزنها الثقيل

ن الشروط والقيود الصارمة، حتى لا تصبح مبررا للعبث واستغلال ــــية لجملة مأخضع المشرع الوصا     

 4:ومن بين هذه الشروط ضعف هذه الجماعات

o يعني لو أنه  توافر الأساس القانوني فلا حلول إلاّ بنص، يسمح للسلطة الوصية بمباشرة الحلول، بما

 ي الحلولــــلا يجوز لها ممارسة الحق ف تصرفت الجماعات المحلية بما لا يروق لسلطة الرقابة فإنه

o  بموجب نص صريح  ع إلزامها بالتحركـــــن القيام بما كلفت قانونا، مـــــالجماعات المحلية عإمتناع

 مع ذلك تركن إلى السلبية

o جلا لذلك إعذار السلطة الوصية للجماعات المحلية وتنبيهها حول ضرورة القيام بالعمل، ومنحها أ

 ستقلالهاالأمر ولم تستجب، فمعناه أنها قد رضيت بالحلول، ولا تمانع في المساس بافإن تجاهلت 
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 المبحث الثاني: الرقابة الوصائية على الولاية

ى مستوى الولاية فهذا لا يعني أن يمارس ـــــجهاز المداولة عل هو يــــــالمجلس الشعبي الولائيعتبر     

راراته ـــة قــــة لضمان مشروعــــة الجهة الوصيـــــونية، بل أخضعه المشرع لرقابأعماله دون أي ضوابط قان

 1فيه. ووضع نظاما قانونيا يحكم

 المطلب الأول: الرقابة الوصائية على أعضاء المجلس الشعبي الولائي

صيص هذا تخ بما أن المجلس الشعبي الولائي هو جهاز المداولة على المستوى الولاية، وعليه سوف يتم    

ـي وهذا مـــــن ة والجماعية علـــــى أعضاء المجلس الشعبي الولائـــــــــة الفرديــالمطلب لوسائل الرقاب

 خــــلال الفروع التالية:

 الرقابة الفردية على أعضاء المجلس الشعبي الولائي الفرع الاول: وسائل

حديدها تت الوصاية عن طريق آليات قانونية تم أخضع المشرع أعضاء المجلس الشعبي الولائي لرقابة جها 

 الا وهي:  المتعلق بالولاية، تتمثل في ثلاث صور 07_12في القانون رقم 

 أولا: الإقالة

 انون الولايةـقفي المجلس الشعبي الولائي، حيث تناول  المنتخب إسقاط كلي لعضوية العضو الإقالةتعتبر    

أعضاء  نمــــــة عضو ـــــــستقالإل ارسبحيث أكد أنـــــــه يتم إة ــــــوضوع الاستقالــمالجديد  07_12 رقم

ر المجلس الشعبي ــستلام، ويقإى رئيسه بواسطة ظرف محمول مقابل وصل ـــــالمجلس الشعبي الولائي إل

 "2ي ذلك بموجب مداولة ويبلغ الوالي فوراــــــالولائ

ى ــــتوجه إلإلى الاستقالة حيث أكد فيها أنها  39في مادته أشار  09_90 رقم الولاية القديم قانونأما      

ع إشعار بالوصول تصبح ـــة مـــة مضمونـــة يقدمها عضو برسالـــي كل استقالـــرئيس المجلس الشعبي الولائ

بعد شهر واحد ي والا فـــن قبل رئيس المجلس الشعبي الولائـــــمالاستلام خ ــن تاريـمبداية ة ــالاستقالة نهائي

الرئيس  يعلم فبعد شهر من تاريخ الارسال الولائي، خ الإرسال، يعلم الرئيس المجلس الشعبيـــــــن تاريــــــم

 "3الوالي الفورو المجلس الشعبي الولائي

ن ثلاث دورات ـــذر مقبول أكثر مـــن العهدة، كل منتخب تغيب بدون عـــي عـــة تخلــي حالـــيعين ف    

 4ة خلال نفس السنة، ويثبت التخلي عن العهدة من طرف المجلس الشعبي الولائي.ـــيعاد

يتضح أن صحة قرار الإقالة يجب أن ينبني على أركان مبنية على النحو وفقا للقانون المتعلق بالولاية      

 :5التالي

o لال ــأكثر خ دورات أوات غير المبررة لمدة ثلاث ـــي الغيابـــــة للعضو المنتخب فلــــسبب الإقا

 .السنة نفس

o فور يتم إقرار الاستقالة بموجب مداولة من طرف المجلس الشعبي الولائي ويبلغ الوالي بذلك. 

o لحفاظ على اة المشار إليه سابقا، المتمثل بصورة عامة في ــــيرتبط الهدف هنا بسبب قرار الاقال

 .فعالية المجلس
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المؤرخ  15المتعلق بقانون الولاية،  ج . ر . ج . ج، ع  ،1990أبريل  07 ، المؤرخ في09_90رقم  ونقانالمن  39المادة :  3

 .1990فيفري 11في 
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 ثانيا : الإيقاف

ة أو جنحة ـــيوقف كل منتخب يكون محل متابعة قضائية بسبب جناي 07-12 رقم ةـــلولايقانون اأشار       

بموجب مداولــــــة مــــن المجلس الشعبي الولائي  أو لأسباب مخلة بالشرف،تخل بالمصلحة العامـــــة  لها

ن ــــجب قرار معلل ميعلن التوقيف بموفي ممارسة عهدته الانتخابية ــالاستمرار فمما يؤدي ذلك الى عدم 

حكم الا إذا صدر ـأم، صدر الحكم النهائي من الجهة القضائية المختصةأن يى ــــالوزير المكلف بالداخلية إل

 1.بالمجلس لممارسة مهامه يفوريمكنه الالتحاق اله فإن العضو المنتخب ــــي ببراءتــــنهائي ـقضائال

 2:  أن يتوفر  07_21 رقم وفقا لقانون يشترط لصحة قرار التوقيف

 لها  و جنحةإيقاف العضو المنتخب في المجلس الشعبي الولائي إلى المتابعة القضائية بسبب جناية أ

ب من متابعة ارتباط بالمال العام أو أسباب مخلة بالشرف وتؤدي هذه المتابعة إلى عدم تمكن المنتخ

 .عهدته بصفة صحيحة

 ة قضائيا ــلمتابعة إيقاف العضو اــع إمكانيـــلة التوقيف، ميقوم الوزير المكلف بالداخلية بإعلان حا

 .بناء على مداولة المجلس الشعبي الوطني وتثبت بقرار من الوزير

 يسعى قرار التوقيف إلى الحفاظ على نزاهة ومصداقية التمثيل الشعبي. 

 تعطيل ممارسة العضو المنتخب المجلس الشعبي الولائي. 

 ثالثا : الاقصاء

صاء هو إسقاط كلي ونهائي للعضوية بالهيئة اللامركزية ولا يتم إقصاء العضو في الحالات الخطيرة الإق    

 3.جدا كإدانة للعضو من قبل محكمة مختصة

يقصي بقوة القانون كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي يثبت أنه يوجد تحت طائله عدم القابلية للانتخاب أو   

ة ويثبت ــــي ذلك بموجب مداولـــــي الولائــقانونا، ويقر المجلس الشعب ي حالة تناف منصوص عليهــــف

 4.الوزير المكلف بالداخلية هذا الإقصاء بموجب قرار

ي حالة ــابلية انتخاب أو فــــدم قــــي يجد نفسه تحت طائلة عـــــي مجلس شعبي ولائــــيعد كل عضو ف     

 بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي ويقوم رئيس المجلس مستقيلا فورا منصوص عليه قانونا تناف

 5.بإعلام الوالي بذلك الشعبي الولائي على الفور

إقصاء العضو المنتخب من المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون كذلك في حالة ما إذا كان محل كما يتم    

  6.القابلية للانتخابإدانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم 

 7:  يستند قرار الإقصاء إلى عدة أركان لكي يصبح صحيح وتتمثل في 

 دانة شترط المشرع لصحة إقصاء المنتخب الولائي وجوده في حالة قانونية تتمثل في تعرضه لإإ

ي ـــفقط، الت ةــة الجزائيــــي الإدانــــد حصر سبب الإقصاء فــــجزائية، وهذا يعني أن المشرع ق

ة ــــنايجتؤدي لفقدان أهلية الانتخاب، بحيث يعتبر فاقد الأهلية للانتخاب المحكوم عليه بسبب 

 .ة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخابـــبعقوب

  لولائياإثبات الإقصاء إلى الوزير المكلف بالداخلية ويقر بموجب مداولة من المجلس الشعبي. 

                                                           
 المتعلق بالولاية، سالف الذكر. ،07 -12رقم من القانون  45المادة :  1
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، كلية نظام الوصاية الإدارية ودورها في ديناميكية الأقاليمبتسام عميور، إ:  2

 .96، ص 2013_2012، الحقوق، جامعة قسنطينة
 .301، 2007ائر، ، جسور للنشر، الجزد . ط، الوجيز من القانون الإداريعمار بوضياف، :  3
 المتعلق بالولاية، سالف الذكر. ،07 -12رقم من القانون  44المادة :  4
 المتعلق بقانون الولاية، سالف الذكر. ،09_90رقم  من قانون 40المادة :  5
 المتعلق بالولاية، سالف الذكر. ،07 -12رقم من القانون  46المادة :  6
 .29_28السابق، ص  بثينة ذوادي ورباب براكني، المرجع:  7
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 ن وزوال المركز القانوني الناتج عن عضوية المجلس الشعبي الولائيفقدا. 

 على أعضاء المجلس الشعبي الولائيالجماعية الرقابة  الفرع الثاني: وسائل

تتمثل الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي الولائي في صورة واحدة فقط ألا وهي الحل باعتباره إجراء      

ه، إذ يعتبر آلية وصائية يتم بموجبها عزل جماعي لأعضاء المجلس ــــداخلي لخطير يعكس خطورة السبب ال

 1.نهاء مهامهمإالشعبي الولائي و

 أولا: أسباب حل المجلس الشعبي الولائي

 ىــــــعمل المشرع عل الولائيالشعبي  للمجلسإجراء خطير يعكس خطورة السبب الداخلي الحل باعتبار 

المجلس وتجديد حل ة مبرزا في ذلك بقانون الولايفتضمن لتفعيل هذه الآلية  تحديد الأسباب المؤدية حصر

ع أعضاء ـــة إلغاء انتخاب جميــــــــي حالــف، أو ةـــرق أحكام دستوريــي حالة خــــفا الشعبي الولائي كلي

اء المجلس مصدر ــــــــبق، أو يـــــــي الولائــالشعب أعضاء المجلسع ــجمية ــستقالة لاـــأو بالنسب المجلس

ى أن ـــــــ، بإضافة إلح المواطنين وطمأنينتهمـــــــمصالبمس يمكنها أن تم إثباتها ــــتيرة ــــختلالات خطيلا

، وأخيرا اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتهاى ـة إلـــإضافن الأغلبية المطلقة ــــح عدد المنتخبين أقل مـــيصب

  2.حول دون تنصيب المجلس المنتخبظروف استثنائية تحددت 

ي يتعذر فيها مواصلة العمل ـــالت الات القاهرةـــي الحـــن فقط للأسباب الموضوعية وفتكون أسباب الحل إ    

ة للمواطنين والدولة، حيث ينبغي أن ــــللمصالح العامة اـــــي، وهو مراعـــــعلى مستوى الطاقم الولائ

 3.تتوقف بسبب عجز المجلس المحلي عن الاتفاقتتواصل كل أعمالهم وألا 

 ثانيا : أحكام الحل بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي

ر ـــــى تقرير الوزيــــــرسوم رئاسي بناء علـــــي وتجديده بموجب مــــي الولائـــل المجلس الشعبـــيتم ح     

 4.المكلف بالداخلية

خلال  اقتراح من الوالي ى، بناء عليعين الوزير المكلف بالداخليةي ئفي حالة حل المجلس الشعبي الولا     

ا ــــــات المخول إياهـــــة الصلاحيـــــة لممارســـــة ولائيــــل المجلس، مندوبيــــي حــــي تلــــام التـأي 10

ة المندوبية وانين والتنظيمات المعمول بها، إلى حين تنصيب المجلس الجديد، وتنتهي مهمـــــبموجب الق

، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق الولائية بقوة القانون فور تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد

 5التنظيم.

ن ـــأشهر ابتداء م 03ل أقصاه ـــلال أجـــي المنحل خــــجرى انتخابات تجديد المجلس الشعبي الولائت     

ا ـــــــن الأحوال، إجراؤهـــــاس الخطير بالنظام العام، ولا يمكن بأي حال مي حالة المســــــتاريخ الحل، إلا ف

          6ةل السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية الجاريلاخ
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 المطلب الثاني: الرقابة الوصائية على أعمال المجلس الشعبي الولائي

ة ـــن قبل جهة الوصايــــــة مــــرقابتمارس على مداولات المجلس الشعبي الولائي العديد من صور ال    

ة الممارسة ـــــهذه الرقاب 07_12 رقم ةـــــانون الولايـــــوعليه نظم ق، ي وزارة الداخليةـــــالمتمثلة أساسا ف

 1والبطلان والحلول. الشعبي الولائي من خلال المصادقة ال المجلســـــى أعمـــــعل

 المجلس الشعبي الولائيعمال أالفرع الاول: التصديق على 

تخضع مداولات المجلس الشعبي الولائي للمصادقة من طرف السلطة الوصائية والتي يتقرر بمقتضاها أن   

المداولة الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لا تخالف القانون ولا تتعارض مع المصلحة العامة وأنه يجوز 

 2.تنفيذها

ة فهو لا يندرج ــــن الهيئة اللامركزيــــن العمل الإداري الصادر مــــن التصديق عمل إداري منفصل عإ     

ة، كذلك ــــرار الهيئة اللامركزيــــى أنه شرط ضروري لنفاذ قــــي العمل الأخير حتى ولو نص القانون علـف

وقوف ـــــن تنفيذه مـــــرار مكتمل العناصر لكـــــه هو قــــة قبل التصديق عليــــإن قرار الهيئة اللامركزيــــف

ام التصديق وكذلك فإن هذا القرار قبل التصديق عليه لا يكون قابلا للطعن فيه لأنه بذاته لا يرتب ــى تمــــحت

ا يشبه الرخصة المسبقة، فالمجالس المحلية لا ـــــي مثل مــــــي التطبيق العملـــــضررا في الحال، فهو ف

 3.مسبقا بموافقة سلطة الوصاية رــا تشعـــــعندم تتحرك إلا

والتصديق لا يكون جزئيا فلا يجوز لسلطة الوصاية أن توافق على جزء من قرار الهيئة اللامركزية وترفق    

لسلطة  ي لأن ذلك يعد تعديلا لقرار الهيئة فالقرار لا يتجزأ، كما لا يجوزــــــى الجزء الباقــــــالموافقة عل

اسخ ــى تحقق شرط واقف أو فـــــى القرار كما لا يجوز أن تعلق موافقتها علـــــعل ة أن تضيف شيئاًـالوصاي

 4.الرفض لأن التصديق تحت شرط لا يعني في حقيقته إلا

 أولا: المصادقة الصريحة

 09_90 رقم اعترف المشرع الجزائري بالنقص الذي كـــــان موجود فـــــي قانون الولايــــة القديم     

ذي تضمـــن مواضيع الميزانيات والحسابات وإحداث مصالح ومؤسسات عمومية ولائية، لا تنفذ مداولات الـــــ

 5المجلس الشعبي الولائي الا بغد المصادقة عليها.

وضع استثناء على القاعدة حيث يجب أن تكـــون مداولات  07_12في حين أن قانون الولاية الجديد رقم      

ــي تتضمن احدى المواضيع الاتية الميزانيات والحسابات وكــذلك التنازل عـــــن المجلس الشعبي الولائـ

 6العقار واقتنائه وتبادله واتفاقية التوأمة إضافة إلى الهبات والوصايا الأجنبية.

 ثانيا: المصادقة الضمنية

ة ـــلوصاية متمثلجهة االحين سكوت تبرز لمصادقة الضمنية على مداولات المجلس الشعبي الولائي، ا     

ة وهو ـــــن تاريخ ايداعها لدى الولايـــرفض مــــو الأة ــــن ابداء أي رأي سواء بالمصادقـــي الوالي عـــــف

 07.7-12أكده قانون الولاية رقم ا ــــــم

                                                           
 .35بثينة ذوادي ورباب براكني، المرجع السابق، ص :  1
 .35المرجع نفسه، ص :  2
 .167، المرجع السابق، ص محمد العجيمي:  3
 .29بلاعدة رابح، المرجع السابق، ص :  4
 المتعلق بقانون الولاية، سالف الذكر. ،09_90رقم  من قانون 50المادة :  5
 المتعلق بالولاية، سالف الذكر. ،07 -12رقم من القانون  55ة لمادا:  6
 آليات الرقابة الإدارية على المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر قراءة في أحكام قانوني الولاية والبلدية، سعاد عمير:  7
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ام ـــــوى أمـرفع دعـــه يــــغير مطابق للقوانين والتنظيمات فإنمحضر المداولة  ي أنــــذا تبين للوالإ     

 1اهبطاللإيوم التي تلي اتخاذ المداولة  21المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل 

 عمال المجلس الشعبي الولائيأالبطلان على الفرع الثاني: 

أكدت قوانين الولاية على اختصاص وزير الداخلية بإلغاء مداولات المجالس الشعبية الولائية وهذا     

 2.بببموجب قرار مس
ة فتلغيه ـن الهيئة اللامركزيــــة لا تتدخل إلا بعد صدور القرار مـــلبطلان وسيلة لاحقة لان سلطة الوصايا     

ن سلطة ــع الصالح العام، فلا يجوز أن يكون القرار الصادر مــــه مخالفا للقانون أو متعارضا مــــلكون

رار ـــــن قـــــقترنا بشرط فاسخ أو واقف، ولا أن يغير مالوصاية بالإلغاء إلا بسيطًا ومجردا، ولا يكون م

و ــن إصداره، فالإلغاء إذن هـــــة فليس لهذه السلطة إلا أن تصدر قرارا بالإلغاء أو تمتنع عـــالهيئة اللامركزي

جهة ن طرف ـــن هيئة لامركزية مـــــن شأنها إنهاء آثار قرار صادر عـــــأحد الوسائل الوقائية التي م

ى ـــــداولات المجلس الشعبي الولائي إلــــد الاختصاص بإلغاء مـــــوينعق ة وذلك لمخالفته القانونــالوصاي

 3.لبطلانها بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبيا اــــرار مسبب إمـــــر الداخلية بموجب قــــوزي

 أولا: البطلان المطلق

تعتبر باطلة بطلانا مطلقا هي المداولات التي تكون خارقة التي  ان المداولات 07_12أكدت الولاية رقم 

للدستور وغير مطابقة للقوانين والتنظيمات التي تمس برموز الدولة وشعارتها و لا تدخل ضمن اختصاصات 

المجلس ومحضر المداولة الغير محرر باللغة العربية بالإضافة إلى تناولها موضوعات لا تندرج ضمن 

بي الولائي والتي تكون خارج مقر المجلس وفي حالة خرق لأي مداولة ترفع دعوى اختصاص المجلس الشع

 4إقليميا لإقرار بطلانها.أمام المحكمة الإدارية المختصة 

 ثانيا : البطلان النسبي 

ى المداولات التي يكون فيها أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي معني بقضية موضوع ــيمكن أن تلغ     

ا باسمه الشخصي أو كوكيل وفي كل هذه الحالات يمكن للوالي أن يثير بطلان المداولة خلال ـــالمداولة إم

ة كما يمكن ــي اتخذت خلالها المداولــــي التــــي اختتام دورة المجلس الشعبي الولائــــيوما التي تل 15

يوما  15وله مصلحة في ذلك خلال ة ــــي الولايــــقبل كل منتخب أو مكلف بالضريبة ف نــــالمطالبة بها م

 5.من إلصاق المداولة من خلال طلب برسالة موصى عليها إلى الوالي مقابل وصل استلام

ن ـرار ببطلان هذه المداولات، وما يلاحظ مـــــة قصد الإقــــي دعوى أمام المحكمة الإداريـــــيرفع الوال     

أن البطلان المطلق أو  90/09 رقم انونــة والقــــولايـــــون الانـــــالمتضمن ق 69/38 رقم رـــــخلال الأم

رار مسبب صادر من وزير الداخلية وهذا ما كان يشكل نوعا من الوصاية ــه بموجب قــــن عنـــالنسبي كأن يعل

ت التي ي قمع كل المداولات والقراراــــن خلال استغلال سلطة الإبطال فــــالمشددة من قبل السلطة الوصية م

أسندت سلطة الإبطال  12/07 رقم ة الجديدــــن خلال قانون الولايـــــه ومــــإلا أن ا الجماعات المحليةـتتخذه

ي صاحبة الاختصاص في ـــن طرف الوالي، أي أن المحكمة الإدارية هـللسلطة القضائية بعد إخطارها م

ن طرف السلطة الوصية ويفتح المجال أمام ــــالحكم وهذا ما يخفف من حدة الوصاية الإدارية الممارسة م

ى ـــدى المجالس المحلية علــــه بعث الارتياح لـــن شأنـــى أعمال الإدارة، وهذا مــــة القضائية علــــالرقاب

 6.ي جهة حيادية ومستقلة عن الإدارة وعن ضغوطهاـاعتبار أن السلطة القضائية ه

 

                                                           
 30جع السابق، ص بلاعدة رابح، المر:  1
فرع  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون تأثير المركز القانوني للوالي على اللامركزية في الجزائر،بابا علي فاتح، :  2

 .81، ص 2010 تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،
 34_33بلاعدة رابح، المرجع السابق، ص :  3
 سالف الذكرالمتعلق بالولاية،  ،07 -12رقم لقانون من ا 53لمادة : ا 4
 نفسه.من القانون  57لمادة : ا 5
 .35بلاعدة رابح، المرجع السابق، ص :  6
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 جلس الشعبي البلديعمال المأالحلول على الفرع الثالث: 

لال ــــة حيث تكون الإدارة المحلية مكلفة بالقيام بأعمال معينة خـــــن وسائل الرقابــــلحلول وسيلة ما     

ع ذلك تقاعست الإدارة ــــوما، ة للدولة أو فرض القانون القيام بهـــــدة محددة، وذلك تنفيذا للسياسة العامــــم

ة أمكن للسلطة الوصية القيام بتنفيذ أو تنظيم المشروع المحلي، وهو في ـــه الحالففي مثل هذ، عن القيام بها

ي ـى الأعمال السلبية أو الحلول فـــــا يطلق عليه الرقابة علـــــالأصل من اختصاص الهيئات المحلية، وهذا م

ي تمارسها الإدارة ـــــتة الــــة الاستثنائيـــــد الوسائل الرقابية ذات الصفــــفهو بذلك أح الاختصاص

 1.ي مباشرة عمل الأعمال الموكلة للهيئة المحليةـــــة فــــــالمركزي

الحلول قيام الجهة الوصية مقام الجهة اللامركزية في تنفيذ التزاماتها القانونية التي لم تقم بها عن قصد أو     

التسيير المباشر للشؤون المحلية من قبل  عجز أو إهمال رغم إخطارها مسبقا من جانب السلطة الوصية أو هو

 2.السلطة المركزية

القاعدة العامة أو الهيئات اللامركزية تعمل بداية، ولا تتدخل الجهات الوصية إلا لاحقا طبقا للإجراءات      

ك حالات ان هناـــــة الهيئة المحلية، فإذا كـــــع استقلال وحريـــــالتي يحددها القانون، وبما لا يتعارض م

رافق لها أهمية ـــــــات أو تسيير مــــــن العمل أو ترفض أداء الخدمـــــتتقاعس فيها الهيئات اللامركزية ع

ة بالحلول محل الإدارة ـــــالحالة وذلك فإن العلاج الوحيد لا يكون إلا بقيام السلطة المركزي ذهــي هــــــخاصة ف

 3.لمشروعيةة وذلك ما هو إلا احترام اـاللامركزي

 : ن الحلول في قانون الولاية الجزائري من خلالإ

 عدم تسجيل نفقات إجبارية في ميزانية الولاية 

 حالة عدم مصادقة المجلس الشعبي الولائي على ميزانية الولاية 

 العجز  حالة ظهور عجز أثناء تنفيذ الميزانية وعدم قياس المجلس الشعبي الولائي بامتصاص هذا

 نوضمان التواز

 4.ففي هذه الحالات يتدخل الوزير المكلف بالداخلية ويحل محل المجلس الشعبي الولائي
 

ل السلطة ــــأن تحـــــانونا بــــراءات محددة قـــــح استثنائيا ووفق إجـــــراء إذ يسمــــيعتبر الحلول أخطر إج  

رقا ــــــ(، وهنا نجد خ لمجلس الشعبي الولائيا ) ةـــــات الإقليميــــــ( محل الجماع وزارة الداخلية ) الوصية

راء ـإجــــي التسيير، فـــــة التنظيم الإداري التي تقتضي الاستقلالية فـــــدة الأساسية للامركزيـــــخطيرا للقاع

ى ـــــدم التركيز منه إلـــــى أسلوب عـــــرب إلــــالحلول يضيق منها إلى حد كبير، فممارسته أق

د ترتكبها المجالس المحلية المنتخبة ــــالتجاوزات التي ق ع كلــــي منـــــه يساهم فـــــة، غير أنـــــياللامركز

ي، إذ تعتبر هذه الوسيلة أداة وقائية ــة منها بالجانب المالــاصة المتعلقــــوالتنظيمات خ ي مخالفة القوانينــــف

 5المحددة لها. ما مورست ضمن الأطرللمرافق المحلية من خطر الانهيار والتوقف إذا 

بالمقابل نجد أن هذه الوسيلة لها تأثير على استقلالية الجماعات المحلية عند أدائها لمهامها، فالإدارة      

ت تدخلها ــــه ووقــــن عدمــــر ضرورة التدخل مــى تقديـــــي الأقدر علــــالمحلية وتطبيقا لمبدأ الملاءمة ه

عليه فإن تدخل السلطة الوصية للحلول محل هذه الهيئات يعتبر خرقا لهذا المبدأ ضف إلى وكيفية ذلك، و

ات المحلية من خلال إجبارها على التدخل أو ــرقلة السلطة الوصية للجماعــــن عــــذلك ما قد ينجر ع

 6.الحلول محلها في ذلك

                                                           
 .182، المرجع السابق، ص 02ط ، الوجيز في القانون الإداري، عمار بوضياف:  1
 .37بلاعدة رابح، المرجع السابق، ص :  2
 .115بق، ص المرجع السا بوعمران عادل،:  3
 .07-12قانون الولاية  09 – 90 رقم من القانون 169، 168، 163لمواد ا:  4
 .38بلاعدة رابح، المرجع السابق، ص :  5
 38المرجع نفسه، ص :  6
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 : الثاني خلاصة الفصل

ية تعتبر من الجماعات الإقليمية القاعدية للدولة تحوز على إستقلالية نسبية، تتمتع إن المجالس المحل         

بمجموعة مـــن صلاحيات التـــــي منحتها لها الدولــــــة، إلا أنها تكون تحت رقابة وصائية سواء علـــــى 

 أعضاء أو أعمال المجالس المحلية المنتخبة.

وقانون الولاية، فإن كلاهما تضمنا جملة من الإجراءات والآليات التي حسب ما نص عليه قانون البلدية      

ذه ــتتم بموجبها الرقابة الإدارية وهو الأمر الذي يميزها عن الأنواع الأخرى من الرقابة، وذلك على إعتبار ه

البلدي  أن الرقابة تمس رئيس المجلس الشعبي البلدي والولائي مباشرة وعلى أعضاء وأعمال المجلس الشعبي

 والولائي كهيئة.
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كل  ىـــــعلـ ااعتمادوة علــــى المجالس المحلية ـــمــــن خلال دراستنا لموضوع الرقابـــــة الوصائي     

  ونـــــقان ن ــــم

يز مفهوم التركيز الإداري على ة يسير نحو تعزــــــة الوصائيــــــة أن نظام الرقابــــــالولايقانون البلدية و 

اصة ـــر للسلطات المركزية، خـن خلال التدخل المستمويظهر ذلك مـة، ـــحساب استقلالية الهيئات المحلي

مما ، ة واستقلالية المجالس المحليةـــــى حساب حريـــــي علـــــز سلطة الوالــــــا يتعلق بتعزيـــــي مــــف

وعليه فقد تم التوصل إلى جملة  الإدارية اء على الهيئات المحلية تحت مجهر الرقابةيؤكد نية المشرع في الإبق

 .من النتائج والاقتراحات التي نوردها فيما يلي  

 النائج :

 ن الرقابة الوصائية لا تباشرها السلطة الوصية إلا بنص قانوني طبقا لقاعدة: "لا وصاية إلا بنصإ "

التمييز بينها محاولة ن طبيعة هذه الرقابة وتحديد مختلف خصائصها مع هذه الدراسة تبيي نا فيوقد حاول

 .وبين مختلف الأنظمة الأخرى

  في الاضطلاع بدورها التنموي على مستوى المحلي مرهون بمدى الاستقلال المحلية إن قيام الجماعات

 .الذي تتمتع به في مقابل الرقابة المفروضة عليها

 تكون نافدة إلا بعد المصادقة من طرف الهيئة الوصية والتي قد تكون  إن قرارات الهيئة المحلية لا

صريحة أو ضمنية تستشف من خلال مرور مدة زمنية دون رد الهيئة الوصية بالتصديق، وقد وسع 

المشرع من مجالات المصادقة الصريحة، هذا ما يدل على إرادة المشرع في التقليل من تدخل السلطة 

 .المركزية

 المجالس المحلية، سواء البلدية أو الولاية لأعضاء لإقصاء قد تكون في حالة الإدانة الجزائية ن رقابة اإ

 .وقد تكون بسبب حالة التنافي، أو عدم القابلية للانتخاب بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي

 ،خبة، حيث أن أثر سلبا على أداء المجالس المنت توسيع صلاحيات الوالي وتوسيع مجال تدخله محليا

 الرقابة المالية الإدارية المسلطة على أعمال الجماعات المحلية، يترتب عنها تعطيل المبادرة المحلية

 .مما يؤثر على استقلاليتها

 الإقتراحات : 

 نقترح من خلال ما سبق يمكن تقديم مجموعة من الإقتراحات وهي كالتالي:     

  المجالس المحلية بحيث تتمكن من اتخاذ قراراتها دون  تخفيف الرقابة الوصائية على أعمالضرورة

 .اللجوء إلى السلطة المركزية

  ضبط الرقابة الوصائية من جهة وتفعيل دور رقابة القضاء لضمان عدم انحراف الهيئات ضرورة

 .اللامركزية كبديل عن الرقابة المشددة

  اته بنصوص قانونية أكثر دقةإعادة النظر في السلطات الواسعة للوالي وضبط بعض صلاحيضرورة 

. 

  تفعيل النصوص المتعلقة بالرقابة القضائية، حيث أن الواقع العملي يثبت عدم فعاليتها، فنادرا ضرورة

نزاعات بينها لتفادي الما نرى رئيس المجلس الشعبي الولائي أو البلدي يقاضي الوالي بشأن المداولات 

.وبين الهيئة الوصية
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 أولا : المصادر

 أ: الدساتير 

الجريدة  1996ديسمبر  07ي ـــــــ، المؤرخ ف438_96منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور _ 1

 .1996ديسمبر  08، الصادرة في 76ع الرسمية، 

 2016المتضمن تعديل الدستور لسنة  2016ارس ـــــم 06ي ــــ، المؤرخ ف01_16م ـــــالقانون رق_ 2

 .2016مارس  07، الصادر في 14ع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

الصادر بموجب  82الجريدة الرسمية. ع  ، 30/12/2020المؤرخ في  ،2020تعديل الدستوري لسنة لا_ 3

 .2020 /12 /30المؤرخ في  442/20المرسوم الرئاسي رقم 

 ب: المواثيق

، المتضمن جويلية 05ي فــــ 57_76م ـــــر رقـــــب الأمــــوجالصادر بم 1976الميثاق الوطني لسنة _ 1

 .1976جويلية  30، الصادرة في 61نشر الميثاق الوطني، ج . ر . ج . ج، العدد 

 ج : القوانين 

ج . ر . ج . ،  ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58_75ر ــالأم_ 1

 .1975سبتمبر  30الصادرة في  78ج ، ع 

 15المتعلق بقانون الولاية،  ج . ر . ج . ج، ع  ،1990أبريل  07 ، المؤرخ في09_90رقم  قانونال_ 2

 .1990فيفري 11المؤرخ في 

 37، المتعلق بقانون البلدية، ج . ر . ج. ج، ع 2011يونيو   22ي ــــــ، المؤرخ ف10_11القانون رقم _ 3

 .2011ليو يو 03الصادرة في 

ج  المتعلق بالولاية ،2012فبراير  21، الموافق1433ربيع الأول  28، المؤرخ في 07 -12القانون رقم _ 4

 .2012فبراير  29، الصادر في 12. ر. ج . ج، العدد 

 ثانيا : المراجع بالغة العربية

 أ: الكتب

 دراسة تطبيقية مقارنة"  ن الإداريالرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانو، حسين عبد العال محمد_ 1

  .2004_ مصر،  الاسكندرية دار الفكر الجامعي" 

 .، ديوان المطبوعات الجامعية، مصر، د. ت . نالإدارة المحليةحسين مصطفي حسين، _ 2

، ديوان المطبوعات الجامعية _ الجزائر 02ط شرح القانون الإداري "دراسة مقارنة"، حسين فريحة، _ 3

2010. 

دراسة تحليلية " الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية حمدي سليمان وسحيمات القبيلات، _ 4

 .1988"، مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  تطبيقية
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 ر المتوسط ومنشوراتـــــ، منشورات البحي لبنانـــــة تطبيقها فـــاللامركزية ومسألخالد قباني، _ 5

 .1981 داتــويـــــــع

_  الإسكندرية ة،ــامعيج، دار المطبوعات ال01ج  ،انون الإداريــصول القأ، دينــــي جمال الــــسام_ 6

 .1996 مصر

 .1983دار الكتاب اللبناني، لبنان،  ،01ط ، مبادئ القانون الإداري، صالح فؤاد_ 7

 2010طباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار الهدى للالبلدية في التشريع الجزائريعادل بوعمران،  _8

، مطابع " ةــــدراسة مقارن"  ي نظم الإدارة المحليةـــــات المعاصرة فــــالاتجاه، عادل محمود حمدي_ 9

 .مصر د . ت . ن النيل

 . 2008، دار وائل للنشر، الأردن، 02ط ، الإدارة المحلية، علي خطار الشطناوي__10

ة والنشر ـــدار الهدى للطباع، 01 ج ،(التنظيم الإداري)  ون الإداريـــل القانمدخعلاء الدين عشي، _ 11

 .2009الجزائر  والتوزيع

 .2007الجزائر،  ، جسور للنشر والتوزيع،02ط الوجيز في القانون الإداري، ، عمار بوضياف_ 12

 .2007، جسور للنشر، الجزائر، د . ط، الوجيز من القانون الإداريعمار بوضياف،  _13

 .2012،  الجزائر_  ، دار جسور للنشر، المحمدية 01ط ،  شرح قانون البلدية، عمار بوضياف_14
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حل دراستنا هذه حلية، والـــذي يعد ميكرس المشرع الجزائري نظام الرقابـــة الوصائية علــــى المجالس الم

لية منفردين وذلك مــــن خلال التطرق إلى الرقابـــــة الوصائية التي تمارس علــى أعضاء المجالس المح

الس المحلية حيث تأخذ عدة أشكال تتمثل في الإقالة أو التوقيف أو قد تتخذ شكل الإقصاء النهائي من المج

ة الحل علـــــى ــة رقابتها أيضا علـــــى الأعضاء مجتمعين مــــن خلال تقنيكما تمـــارس جهات الوصايـــ

 نها تستدعي الحلالــــرغم مــــن محاولــة المشرع إعمال هذه التقنية فــــي حدود معينة و ظروف يــــرى أ

ــــة لرقابـكما تتعدى سلطة الوصاية لتشمل أيضا أعمـــــال المجالس المحليــــة وذلك بإخضاعها ل

 المصادقـــــة أو إلغائها إذا كانت مخالفة للقوانين والتنظيمات.

 لكلمات المفتاحية: اا

حلية_ الاقالة الرقابة الوصائية _ المجالس المحلية_ أعضاء المجالس المحلية _ أعمال المجالس الم     

 التوقيف _ الاقصاء _الحل المصادقة _ الإلغاء

Summary 

      The   Algerian   legislator   enshrines   the  system   of  custodial  control   over   local 

councils,  which is the subject of our study, by addressing the custodial control that  is  exercised   

over   individual    members   of  local    councils,  as  it   takes   several  forms,   represented   by  

dismissal or suspension, or may  take  the  form  of  final   exclusion from  local  councils,  as  it  

is  practiced  The  guardianship  authorities   also   monitor  the  members   collectively    through  

the  dissolution technique,  despite  the legislator’s attempt  to  implement this technique within 

certain   limits  and  circumstances  that   he   deems   require    dissolution .   The guardianship   

authority  also   extends  to include the work  of local  councils by  subjecting them  to approved  

supervision  or canceling them if they violate the laws and regulations. 

key words : 

Guardianship oversight - local councils - members of local councils - work of local councils - 

dismissal - suspension - exclusion - dissolution - ratification  cancellation 

 

 


